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حمدا وشكرا الله تعالى الذي وفقني وسدّد خطاي لإتمام هذا الإنجاز 

  .يالأكادیم

أهدي هذا العمل الأكادیمي المتواضع إلى أمي الحبیبة أطال 

الله في عمرها وأمدها بالصحة والعافیة بحیث رافقتي في هذا المشوار 

قة إیجابیة، إلى أبي الغالي الذي كان الطویل بكل ما لدیها من طا

دفئا وعونا وسندا متینا طوال مساري الدراسي فأطال الله في عمره 

وأمده بالصحة والعافیة، إلى أخویا اللذان كانا رفقي دربي وشجعاني 

على الاجتهاد والمثابرة، إلى جدتي رحمها الله التي طالما أرادت أن 

ي رافقتني طوال مشواري الجامعي تراني خرّیجة، إلى زمیلتي لیسیا الت

.وكانت عونا وسندا

إلى الأساتذة الأفاضل لكلیة الحقوق أهدي لهم جمیعا هذا العمل 

.المتواضع

.على كل من تجمعني بهم صلة الرحم والصداقة

.إلى كل من ساندني وشجعني من الزملاء والأصدقاء

*شناز*



نامل قلم أعیاه التعب والأرق یتكئ على قطرات حبر مملؤة بالحزن بأ

والفرح لبزوغ فجر جدید من حیاتي وهو یوم تخرجي أتطلع فیه لما 

.هو آت من همسات هذه الدنیا الملیئة بالتفاؤل والأمل المشرق

وإلى معنى الحنان ...إلى ملاكي في الحیاة إلى معنى الحب

إلى من كان دعائها سر ...وسر الوجودإلى بسمة الحیاة...والتفاني

نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبایب أمي الحبیبة أطال 

.االله في عمرها

إلى من علمني العطاء بدون ...إلى من أحمل اسمه بكل افتخار

.انتظار إلى أبي العزیز أطال االله في عمره

ومحبة لا إلى من بهم أكتسب قوة...إلى من بهم أكبر وعلیهم أعتمد

  .الأعزاء إلى توأما روحي ورفیقا دربي إخوتي...حدود لها

إلى زمیلتي شناز التي رافقتني طوال مشواري الجامعي وكانت عونا 

.وسندا

...إلى كل من أحبهم و یحبونني

وإلى كل من أحبهم قلبي ...إلى كل من كان لهم أثر على حیاتي

.ونسیهم قلمي

*لیسیا*



:الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات أما بعد

"أرتباس ندیر"أتقدم بالشكر الخاص إلى الدكتور المشرف 

الذي أشرف على عملنا هذا وسهل لنا الطریق في إنجاز هذا البحث

والذي لم یبخل بنصائحه القیمة، حیث وجهنا عند الخطأ وشجعنا 

عند الصواب

.المشرف ونعم الأستاذفكان بذلك نعم

.فألف شكر له وجزاه االله ألف خیر

*وشنازلیسیا*
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:مقدمة

ظهرت العقود بین الأفراد منذ فجر التاریخ وأخذت بالتطور والاتساع مواكبة بذلك 

تطور الإنسانیة ونتیجة لذلك التطور أصبحت العقود بحاجة إلى نظام أكثر ضمانا وائتمانا 

تضمن حقوق كلا المتعاقدین في مختلف ل وسهولة، ار ل المعاملات بین الأفراد أكثر یسیجع

.المجالات

فیستطیع الدائن أن للمدینالمالیةذمةالصل أن الضمان العام للدائن یقع على الأ

المدین، لكن هذا الضمان العام لا یخلو من الخطورة فیما یتعلق بالدائن لأنه على أموال ینفذ 

قد یحدث تغیر في ذمة المدین یؤدي إلى إضعاف ضمان الدائن فمن ناحیة قد یعمد المدین 

واله بنقل ملكیته إلى شخص آخر، فإذا جاء وقت التنفیذ فإن الدائن لن إلى التصرف في أم

ومن ناحیة أخرى قد یكون هناك زیادة في التزامات المدین، فإذا ،مدینهما یستوفیه منیجد 

.جاء وقت التنفیذ ظهر دائنون آخرون لا یستطیع الدائن أن یدعي أفضلیته علیهم

جعلت استفاء الدائن لدینه ائري بوسائل قانونیة لتفادي هذه الخطورة جاء المشرع الجز 

والتي تتجسّد وهذه الوسائل سمّها بالتأمینات الخاصةأمرا ممكنا حتى في حالة إعسار مدینه 

التأمینات العینیة تقوم على ف التأمینات العینیة وكذا التأمینات الشخصیة،في نوعین وهما 

من اء بالالتزام وهي تحقق للدائن الحمایةتخصیص المدین مال معین من أمواله لضمان الوف

التأمینات العینیة التي تضمنها القانون المدني من بین ، و خطر تصرف مدینه في هذا المال

.)القانون المدني الجزائريمن882المادة (الجزائري الرهن الرسمي 

ضمان فیتحقق أما التأمینات الشخصیة تقوم على تعدد المسؤولین عن تنفیذ الالتزام 

المدین تكون الذمة الأخرى إلى ذمّة المدین بحیث لو أعسر الدائن فیها بضم ذمة أخرى 

.بنفس الدین ومن ثمة تتزاید فرص حصول الدّائن على حقهمسؤولة عن الوفاء 

ومن أهم صور التأمینات الشخصیة السالف ذكرها نجد عقد الكفالة وهو موضوع 

ظیم في الباب الحادي عشر المسمى بالكفالة من الكتاب بحثنا تناوله المشرع الجزائري بالتن
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قانون ال من 673إلى  644المواد من في الثاني المعنون الالتزامات والعقود، وبالتحدید 

ولكنه یضمن  له جزائري، فعقد الكفالة طرفاه دائن وكفیل، هذا الأخیر لیس بمدینالمدني ال

فعقد الكفالة  كد خطورة المركز القانوني للكفیل،التزام المدین إذا لم یفي بالدین وهذا ما یؤ 

بعتباره عقدا من العقود المدنیة یمتاز بخصائص خاصة تجعله منفردا بالنسبة لطبیعته 

القانونیة لذلك تنویها عن هذه الطبیعة القانونیة نجدها تثیر عدة إشكالات جعلت من هذا 

، والأركان التي تتكون منها الموضوع یتطلب منا البحث عن أسلوب إنشاء هذه الكفالة

:لنتمكن في الأخیر للوصول إلى هذه الطبیعة، هذا ما یستتبع طرح الإشكالیة التالیة

بعقد الكفالة كضمان شخصي لعقد إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري بالإحاطة

المدیونیة؟

ام عقد للإجابة عن هذه الإشكالیة اتبعنا المنهج التحلیلي لإیضاح كل ما یتعلق بأحك

إلى فصلین، حیث مما دفعنا إلى تقسیم موضوع المذكرةالكفالة في القانون المدني الجزائري،

.فخصصناه للكفالة العینیة)الفصل الثاني(أما الشخصیة،للكفالة  )الفصل الأول(خصصنا 
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الفصل الأول

الكفالة الشخصیة

ج، أموال .م.قمن 188القاعدة العامة للوفاء والمنصوص علیها في المادة تعتبر 

المدین جمیعها ضامنة للوفاء بدیونه، وأن جمیع الدائنین متساوون في هذا الضمان إلا من 

مان الكافي كان له حق التقدم طبقا للقانون، وبما أن الضمان العام قد لا یحقق للدائن الض

ستیفاء حقه، قرر المشرع وسائل قانونیة وفنیة كفیلة لضمان حق الدائن، هذه الوسائل لإ

.تسمى بالتأمینات الشخصیة حیث تجسد الكفالة الصورة المثلى لها

ودراسة ،)المبحث الأول(في هذا الفصل سنحاول دراسة مفهوم الكفالة الشخصیة 

.)لثانيالمبحث ا(أثار عقد الكفالة وانقضائه
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المبحث الأول

مفهوم عقد الكفالة

فیجب علینا أن نقوم 1ج.م.ق 644أورد المشرع الجزائري تعریف الكفالة في المادة 

بتحلیل هذا التعریف وبیان عناصره ثم یمكننا بعد ذلك أن نستخلص منه الخصائص الممیزة 

ثم بیان أركان )المطلب الأول(عقد الكفالة للكفالة وعلى ضوء ذلك سنتعرض أولا لتعریف

).المطلب الثاني(هذا الأخیر

المطلب الأول

التعریف بعقد الكفالة

عقد الكفالة من العقود المهمة في الحیاة العلمیة والعملیة لذا سنتناول في هذا یعتبر

ثم التعرض إلى تمییز عقد الكفالة عن بعض ،)الفرع الأول(المطلب المقصود بعقد الكفالة 

).الفرع الثاني(نظم المشابهة له ال

الفرع الأول

تعریف عقد الكفالة وخصائصه

لقد نظم المشرع الجزائري عقد الكفالة في القانون المدني من خلال الكتاب الثاني 

من المادة " عقد الكفالة"الباب الحادي عشر المعنون بـ "الالتزامات والعقود"تحت عنوان 

كفالة بوجه عام هي أن یحصل الدائن على ضمان یكفل ج ویقصد بال.م.ق 675إلى  644

78ج، عدد .ج.ر.، المتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 644المادة -1

ج، .ج.ر.، ج2007مایو 13المؤرخ في 05-07المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 30اریخ الصادر بت

).معدل ومتمم(2007مایو 13المؤرخ في  31العدد 
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به الوفاء بحقه رغم إعسار المدین ویتحقق هذا إذا تقدم شخص آخر أو أشخاص آخرون 

.1بجانب المدین كضمان للدائن أن یوفیه حقه إذا عجز مدینه عن الوفاء

).ثانیا(ثم إلى خصائص عقد الكفالة )أولا(وعلیه سنتعرض لتعریف الكفالة قانونا 

المقصود بعقد الكفالة: أولا

عقد یكفل بمقتضاه شخص تنفیذ التزام بأن ":ج على أنه.م.ق 644عرفت المادة 

وعرفتها أیضا المادة ،"به المدین نفسهیفيیتعهد للدائن بأن یفي بهذا الالتزام إذا لم 

شخص اتجاه عقد بمقتضاه یلتزم":من تقنین الموجبات والعقود اللبناني على أنه1053

وهو التعریف الذي أخذ به "الدائن بتنفیذ موجب مدیونه إذا لم یقم هذا المدیون بتنفیذه

من التقنین المدني الأردني والسبب في ذلك أن 950المشرع الأردني تاركا تعریف المادة 

.2تبنى وجهة النظر الإسلامیة1053تعریف المادة 

:على أنه3ف.م.ق 2288وتجدر الإشارة أیضا الى المادة 

« Le cautionnement et le contrat par lequel une caution s’oblige

envers le créancier à payer la dette du débiteur en qu’a de la

défaillance de celui-ci.

Il peut être souscrit à la demande du débiteur principale ou sans

demande de sa part et même à son insu ».

.11، ص2001، عقد الكفالة، الطبعة الثالثة، دار الأمل، الجزائر، زاهیة سي یوسف-1

الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحیازي، حقوق (صیة ، التأمینات العینیة والشخنبیل سعد إبراهیم-2

.293، ص 2007، دار الجامعة الجدیدة، مصر، )الامتیاز، الكفالة

3-article 2288 de la loi no 2018-287 du 20 avril 2018, l'ordonnance no 2016-131 du

10 février 2016 est ratifiée, de code civile français.
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فمن خلال هذه التعریفات یتضح لنا أن عقد الكفالة نشأ عن وجود علاقة مدیونیة 

تقوم بین دائن ومدین وعلیه فالكفیل یأتي لضمان الوفاء بهذه المدیونیة ومن ثمة كان عقد 

رغم  الكفالة یتم بین شخصین أساسیین هما الدائن في الالتزام الأصلي والكفیل دون المدین

دورا في انعقادها ومع ذلك یظل أجنبي عن عقد الكفالة، وباعتبار ذلك لا یشترط إذن  له أنه

.رضا المدین وموافقته، بل یمكن أن تتم الكفالة دون علمه ورغم معارضته

ترتب الكفالة التزاما شخصیا في ذمة الكفیل محله الوفاء بالالتزام الأصلي إذا لم یوف 

ترتكز على التزام أصلي وتعمل على ضمان الوفاء به، فمصدر التزام به المدین وعلیه فهي

الكفیل دائما هو العقد بینما مصدر التزام المكفول لیس العقد دائما تتعدد مصادره بمصادر 

.1الالتزام المعروفة

خصائص عقد الكفالة:ثانیا

أن فرة تتمیز الكفالة بعدة خصائص، تختلف حسب كل قانون فبالنسبة لقانون الأس

الكفالة عبارة عن نظام بدیل للتبني وضعه المشرع لغایة اجتماعیة وذلك لرعایة مجهولي 

فیتمیز عقد الكفالة 2النسب، بینما خصائص الكفالة في القانون المدني كونها علاقة دائنیة

:بخصائص یمكن أن نجملها بما یلي

:عقد الكفالة عقد ضمان شخصي-1

أي أنها تمنح الدائن ضمانا 3للتأمینات الشخصیةتعتبر الكفالة الصورة الأوضح

فتعهد 4شخصیا بالتزام الكفیل بالوفاء بما التزم به المدین عند عدم وفاء هذا الأخیر بالتزامه

.19-18، المرجع السابق، ص ص یة سي یوسفزاه -1

أحكام عقد الكفالة في التشریع الجزائري و بعض التشریعات العربیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر ،عبد السلام خضرة-2

.13، ص 2016-2015في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، الجلفة، الجزائر، 

ي التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق ، ضمانات منح القروض فزینب عشور-3

.10، ص 2019-2018والعلوم السیاسیة، بسكرة، الجزائر، 

في القانون، كلیة القانون والعلوم ، عقد الكفالة وأثره على الغیر، مذكرة لنیل شهادة الماسترزهراء خلیل إبراهیم-4

.14، ص 2017-2016جزائر، السیاسیة، جامعة دیالي، ال
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الكفیل بالوفاء بالدین تزید ثقة الدائن في حصوله على حقه فیتحقق به الضمان، حیث 

مین للدائن ضد امتناع المدین عن الوفاء یضیف الكفیل ذمته إلى جانب ذمة المدین، فهي تأ

.1بالتزامه

فالكفیل لا یرهن مالا من أمواله ضمانا لدین الدائن ولا یحصل الدائن على حق عیني 

رتب على اعتبار هذا ویت2تبعي على مال معین للكفیل، كما هو الحال في التأمینات العینیة

.عقود الضمان الشخصيالكفالة عقد من 

الدائن تمام مخاطر إعسار مدینه إلا أن الاحتمال نفسه لا یزال قائما فهي لا تجنب 

أیضا بالنسبة للكفیل، لكن في الوقت الحاضر أصبح الضمان الذي تقدمه الكفالة أكثر أمانا 

خاصة بعد تدخل البنوك والمؤسسات المالیة لتقدیم ضمانها للحصول على الائتمان اللازم 

.3على النحو السابق بیانه

ا أطلق لفظ الكفیل أو الكفالة دون تحدید فیكون المقصود هو الكفیل الشخصي    وإذ

.4أو الكفالة الشخصیة باعتبار ذلك هي الأصل في الكفالة

عقد الكفالة ملزم لجانب واحد-2

لذي یلزم في عقد الكفالة هو فایعتبر عقد الكفالة عقد ملزم لجانب واحد في الأصل، 

وهو  5الطرف الأخر في العقد، فلا یلزم عادة بشيء نحو الكفیل ووهالكفیل وحده أما الدائن 

.من یرى أن الكفالة عقد ملزم لجانبین كذلك وهناكما یراه غالبیة رجال القانون 

.13المرجع السابق، ص ،عبد السلام خضرة-1

عقد الكفالة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة -محاضرات في التأمینات الشخصیة،فرحاوي عبد العزیز-2

.11، ص 2022-2021، 2محمد لمین دباغین، سطیف 

3-Andry et Rau, droit civil français, 7e édition, Dalloz, paris, 1973, p 28.

.11المرجع السابق، ص ،حاوي عبد العزیزر ف  4-

، ص 1994، الطبعة الثالثة، نقابة المحامین، مصر، "عقد الكفالة"، الوافي في شرح القانون المدنيسلیمان مرقس-5

11.
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فلا یغیر من طبیعة الكفالة باعتبارها عقدا ملزما لجانب واحد وما یفرضه القانون 

یجوز كفالة الكفیل، ":صت على أنهن1ج.م.ق 659على الدائن من الالتزامات، فالمادة 

.وفي هذه الحالة لا یحوز المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع

فإذا كان الدین مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس وجب على الدائن أن یتخلى 

.عنه للكفیل

أما إذا كان الدین مضمونا بتأمین عقاري، فإن الدائن یلتزم بالإجراءات اللازمة لنقل

أي  "هذا التأمین، ویتحمل الكفیل مصروفات هذا النقل على أن یرجع بها على المدین

ستعمال حقه في لإفائه للدین المستندات اللازمة یفرض على الدائن تسلیم الكفیل وقت و 

لأن التزام الدائن بتسلیم مستندات للرجوع على المدین هي واقعة مستقلة 2الرجوع على المدین

قد الكفالة ولذلك لیس من المتصور أن نصف عقداً ما بأنه ملزم لجانبین لما لاحقة لإبرام ع

.3یرتبه من أثار عن واقعة مستقلة خارجة عنه

الأصل في الكفالة عقد ملزم لجانب واحد فهذا لا یعني أن الكفالة تصرف یصدر من 

بین الكفیل والدائن، إلا أنه عقد یتم بتبادل إرادتین متطابقتین"الإرادة المنفردة"جانب واحد 

كل ما هناك أن ما یترتب على هذا العقد من التزام لا یكون إلا في جانب الكفیل فیكون 

ویكون الدائن الأصلي دائناً بهذا 4به يمدیناً بضمان الوفاء بالتزام المدین الأصلي إذا لم یفٍ 

ذا لا یعني أنه لا یمكن غیر أنه بالقول أن عقد الكفالة عقد ملزم لجانب واحد فإن ه5الالتزام

على الإطلاق أن یتضمن التزامات متبادلة و بالتالي یكون عقدا ملزماً للجانبین، فمنذ 

.ابقالمتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع الس58-75من الأمر 659المادة -1

، الكفالة في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في وداد باقي-2

.82، ص 2009الحقوق، كلیة الحقوق بودواو، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

.21المرجع السابق، ص ،زاهیة سي یوسف-3

.21، المرجع نفسه، ص زاهیة سي یوسف-4

، الوسیط في شرح القانون المدني في التأمینات الشخصیة والعینیة، الجزء العاشر، أحیاء عبد الرزاق السنهوري-5

.25، ص 1964التراث العربي، لبنان، 
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الأخر، كأن یلتزم الدائن نحو الكفیل بدفع اتجاهالوقت الذي یكون فیه كل من الطرفین ملزم 

.1مقابل نظیر كفالته للدین، فإننا نكون بصدد عقد ملزم للجانبین

القضاء الفرنسي توجد تطبیقات كثیرة نذكر منها على سبیل المثال عندما یتفق وفي 

الكفیل والدائن على تخفیض سعر فائدة الدین المكفول أو مد الأجل أو شطب الرهن أو أي 

تأمین عیني أخر، والتزام الدائن بعدم التنفیذ إلا على أموال معینة لدى الكفیل أو غیر ذلك، 

نجد أن عقد الكفالة الملزم للجانبین اقترن باشتراط مصلحة المدین وفي بعض هذه الفروض

.2المكفول

:الرضائیةعقد الكفالة من العقود -3

ینشأ عقد الكفالة بمجرد التراضي بین الدائن والكفیل، فلا یحتاج الأمر إلى شكل 

بت لا تث":على أنه3ج.م.ق 645خاص یفرغ فیه هذا التراضي، وهذا ما نصت علیه المادة 

یفهم من نص هذه ، "الكفالة إلا بالكتابة، ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبینة

المادة أن الكتابة هنا لم تشترط للانعقاد بل للإثبات، والدلیل على ذلك أن الكفالة لو كانت 

المنعقد لا عقدا شكلیا لا تنعقد إلا بالكتابة، ولما جاز إثباتها بالإقرار أو بالیمین، لأن غیر

.4یجوز إثباته أصلا

وفي الحقیقة أن الخروج عن القواعد العامة في إثبات عقد الكفالة یرجع أساسا إلى 

ویرى البعض 5التزام الكفیل الذي یعد تبرعا، مما یجب استناده إلى رضا صریح وقاطع

.الغایة في ذلك تكمن في أن المشرع أراد أن یحمي الكفیل بعد انقضاء التزامه

1- Weil(A), droit civil, les sûretés, la publicité foncière, précis Dalloz, 1979, p19.

.295سابق، ص ، المرجع النبیل سعد إبراهیم-2

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 645المادة -3

.24المرجع السابق، ص ،عبد الرزاق السنهوري-4

5- Ph. Malauriel, Aynes, droit civil « les suretés », 2e édition, dalloz, paris, 1999, p 50.
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:عقد الكفالة من العقود التبعیة-4

، 1تعتبر التبعیة في عقد الكفالة الخاصیة الأهم لجمیع التأمینات الشخصیة والعینیة

فالكفالة تنشئ 2سواء في القانون أو الفقه الإسلامي، نظراً لأهمیة النتائج التي تترتب عنها

التزام المدین، إذا لم یقم هذا الأخیر التزاما تابعا، فالكفیل یلتزم بالتبعیة تجاه الدائن بتنفیذ 

بتنفیذه، فعقد الكفالة بهذه الطریقة لا یتمتع بكیان مستقل عن نطاق العقد الأصلي، بل هو 

وینتج عن ذلك أنه لابد أن لا یكون التزام الكفیل أشد ولا أن یزید عن التزام المدین 3تابع له

طابقاً لالتزام المدین الأصلي وهذا حسب الأصلي، أي یجب أن یكون التزام الكفیل التزاما م

لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو ":التي تنص على أنه4ج.م.ق 652نص المادة 

مستحق على المدین ولا بشرط أشد من شروط الدین المكفول ولكن تجوز الكفالة في مبلغ 

".أقل و بشرط أهون

لا یكفل ما زاد في عبء الدین حیث یمكن أن یلتزم الكفیل بجزء من الدین كما أنه

الأصلي بعد الكفالة بإرادة المدین الأصلي أو بسبب خطئه، ونتاج هذه التبعیة أن الكفیل 

أبطل الالتزام لزاما على ذلك یسقط وإذایستطیع التمسك بالدفوع التي تقدم للمدین الأصلي، 

.5التزام الكفیل

مولود معمري، تیزي وزو، في عقد الكفالة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ت محاضرامحمد شریف كتو، -1

.5، ص 2018/2019

.38، ص 1979التأمینات الشخصیة و العینیة، الطبعة الثالثة، مطابع الشعب، القاهرة، ،زكي محمود جمال الدین-2

ثة للكتاب، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، لبنان، ، المؤسسة الحدی)دراسة مقارنة(، عقد الكفالة محمد علي عبده-3

.74، ص 2005

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 652المادة -4

، دار الهدى "عقد الكفالة"والعینیة الشخصیة، الواضح في شرح القانون المدني التأمینات محمد صبري السعدي-5

.17-16، ص ص 2011والتوزیع، الجزائر، للطباعة والنشر
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:عقد الكفالة من العقود التبرعیة-5

مقابلا لماالعامة فإن عقد التبرع هو العقد الذي یأخذ فیه أحد المتعاقدین طبقا للقواعد

وعلى مستوى عقد الكفالة یلتزم الكفیل بوفاء الدین عن 1یعطي له مع انصراف النیة إلى ذلك

المدین بدون مقابل وهو مستمد من العلاقة بین الدائن والكفیل، لأن الكفیل یؤدي خدمة بدون 

كما 2یلتزم بضمان التزام المدین الأصلي دون أن یتلقى أي مقابل من الدائنمقابل عادة فهو 

.3أنه لدیه نیة التبرع نحو المدین حیث یقصد أن یؤدي خدمة

صفة التبرع من طبیعة عقد الكفالة إلا أنها لیست من جوهرها، فلیس هناك ما تعتبر 

لتي یتعرض لها والمصاعب یمنع من أن الكفیل یشترط مقابلا عادلاً في نظیر المخاطر ا

.4التي یمكن أن یلاقیها عند رجوعه على المدین

من ثمة فإن في العلاقة بین الدائن والكفیل یكون عقد الكفالة دائما تبرعیا بمعنى    

أن الدائن لا یعطي للكفیل أي مقابل نظیر كفالته، أما إذا تعهد الدائن للكفیل مقابل التزامه 

لا نكون بصدد عقد الكفالة بل تأمین ائتمان وبذلك تصبح عقدا أصلیاً كمبلغ من النقود فإننا

.5لا تابعاً واحتمالیاً لا محددا

.297المرجع السابق، ص ،نبیل سعد إبراهیم-1

.22، المرجع السابق، ص زاهیة سي یوسف-2

.298، المرجع السابق، ص نبیل سعد إبراهیم-3

4- M.Planoil et G.Ripert, traité pratique de droit civil français , 2e éditions, 2e partie,

dalloz, france,1954, par R.Savatier,

.297ص المرجع السابق، ، نبیل إبراهیم سعدنقلا عن  

.25، المرجع السابق، ص زاهیة سي یوسف-5
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الفرع الثاني

تمییز عقد الكفالة عن بعض النظم المشابهة لها

تشترك الكفالة مع بعض النظم القانونیة الأخرى في خصائص معینة، إلا أن لكل 

ة مستقلة وخاصة بها تمیزها عن الأخر، مثلا عقد واحدة من هذه النظم أحكام قانونی

وتمییزه أیضا ،)رابعا(روالتعهد عن الغی)ثالثا(، التضامن)ثانیا(الإنابة الناقصة،)أولا(التأمین

.)خامسا(عن الكفالة العینیة

الكفالة وعقد التأمین: أولا

تابعا للالتزام التزامافي ذمة الكفیلتتمیز الكفالة عن عقد التأمین في كونها ترتب 

عقد التأمین یترتب في ذمة المؤمن التزاما أصلیا لتغطیة الخطر في حین نجد أن الأصلي،

المؤمن به ومحل هذا الالتزام هو قیام المؤمن بأداء معین دفع مبلغ التأمین للمؤمن له أو 

التأمین المستفید في حالة تحقیق الخطر المؤمن ضده، وقد یشتبه التأمین بالكفالة في حالة

ضد إعسار المدین أو تأمین الائتمان، ففي التأمین ضد الإعسار یؤمن الدائن نفسه ضد 

بحیث یكون له الرجوع بالتعویض على شركة التأمین في 1خطر إعسار المدین أو إفلاسه

شتباه إذ وفي هذه الحالة تلتزم الشركة للإا الخطر، ومع ذلك فلا محل لها حالة تحقق هذ

.اما أصلیا یدفع التعویض للدائن وهو التزام یختلف عن التزام المدینالمؤمن التز 

الكفالة والإنابة الناقصة :ثانیا

الإنابة بصفة عامة تفترض وجود مدین ودائن وأجنبي، بحیث یتفق الدائن مع المدین 

في  إلا أنها تختلف مع الكفیل2على أجنبي لیلتزم بالوفاء بالدین للدائن مكان المدین الأصلي

أن التزام المناب هو التزام أصلي بجانب التزام المدین في مواجهة الدائن ولا یعتبر المناب 

.134، ص 1994عقد الكفالة، دار النهضة العربیة للطبع والنشر والتوزیع، القاهرة، ،أحمد محمود سعد-1

في تدعیم الإئتمان، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم،  تخصص قانون دور الضمان الشخصي،مریم بنت الخوخ-2

.112، ص 2021-2020، 1خاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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كفیلا للمدین ومن ثم لا یستطیع المناب أن یدفع بضرورة رجوع الدائن أولا على المدین، ولا 

.1أن یدفع بالتجرید عكس الكفیل الذي یحق له ذلك

التضامنالكفالة و : ثالثا

بین الكفالة والتضامن بین المدین، فالمدین المتضامن یلتزم بصفة یجب التمییز

بالدین الذي یلتزم به باقي المدینین، أما الكفیل فالتزامه في الدرجة 2أصلیة في مواجهة الدائن

الثانیة، فهو لا یلتزم بصفة أصلیة بل بصفة تبعیة، فهو یلتزم بالوفاء بالدین المكفول إذا لم 

.یوف به المدین

الكفالة والتعهد بالغیر:ابعار 

یختلف موضوع التزام الكفالة عن موضوع التزام المتعهد عن الغیر، فالكفیل یلتزم 

بدفع الدین للدائن إذا لم یف به المدین، أما المتعهد عن الغیر فالتزامه قاصر على حمل 

عل الغیر یلتزم وبذلك فإن التزام المتعهد هو التزام أصلي بأن یج3الغیر على قبوله التعهد

.بأمر معین، فإذا قبل الغیر التعهد وفق التزام المتعهد عند هذا الحد

الكفالة الشخصیة والكفالة العینیة:خامسا

الكفالة الشخصیة هي ضم ذمة الكفیل إلى ذمة المدین الأصلي، وبذلك یصبح للدائن 

لعام على أموال مدینه حق الضمان العام على أموال الكفیل بالإضافة إلى حقه في الضمان ا

، أما الكفالة العینیة فهي قیام الكفیل بتقدیم مال معین من أمواله ضمانا للوفاء 4الأصلي

.بالدین

، دار "دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون المدني"الكفالة كتأمین شخصي للحقوق ، حسني محمود عبد الدایم-1

 .76ص  ،2009الفكر الجامعي، مصر، 

عقد الكفالة في القانون المدني الجزائري، مقال منشور بالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة ، محمد حسنین-2

.59، ص2005كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ، 03العدد والسیاسیة، 

.300المرجع السابق، ص ، نبیل إبراهیم سعد-3

.20لسابق، ص المرجع ا، عبد الرزاق السنهوري-4
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المطلب الثاني

 أركان عقد الكفالة

تعد الكفالة من العقود الرضائیة التي تتم بتبادل الإیجاب والقبول، ویتجه رضا الكفیل 

المكفول ویكون سبب رضاه بذلك هو الحصول من الدائن فیها إلى الالتزام بضمان الدین 

لى قرض للمدین أو على مد أجل دین سابق وثابت في ذمة المدین، ولابد أن تتوافر      ع

الفرع (المحل والسبب )الفرع الأول(في الكفالة أركان العقد بوجه عام والتي هي ثلاثة الرضا 

.1أساس أن الكفالة عقدا تابعاغیر أن دراسة هذه الأركان تكون على)الثاني

الفرع الأول

التراضي في عقد الكفالة

الكفالة مثلها مثل ف 2ید توافق أو تطابق الإرادتین أي تراضي المتعاقدینفیالتراضي

فتنعقد الكفالة ، التراضي الذي هو الأساس الطبیعي لكل عقدتقوم على غیرها من العقود 

دون الحاجة إلى رضا المدین ودون علمه وحتى رغم 3بمجرد تطابق إرادتي الدائن والكفیل

تجوز كفالة المدین بغیر ":على أنه4ج.م.ق 647معارضته وهو ما نصت علیه المادة 

."علمه وتجوز أیضا رغم معارضته

لكن قبل التعرض بالتفصیل لركن التراضي یجب أن نلقي الضوء على الكفالة كعملیة 

طراف عقد الكفالة، وعلیه إذا كان هذا الأخیر بالمعنى هم أ قانونیة ثلاثیة ثم نوضح من

یدل على أن بالمعنى الواسعالضیق لا یكون إلا بین الدائن والكفیل إلا أن تعریف الكفالة 

الامتیازات، دار -حق الاختصاص-الرهن الحیازي-الرهن الرسمي-، دروس في التأمینات المدنیة، الكفالةأحمد سلامة-1

.32، ص 1968النهضة العربیة، الإسكندریة، 

، ص 2001ائر، ، الإلتزامات، النظریة العامة للعقد، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة وحدة رغایة، الجز علي فیلالي-2

68.

.36، ص 1985، التأمینات الشخصیة والعینیة، منشأة المعارف الإسكندریة، مصر، سمیر عبد السید تناغو-3

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 647المادة -4
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أحد العناصر الأساسیة في هذه الذي یعتبر هناك شخصا ثالثا یهمه الأمر أیضا وهو المدین

:اع من الروابطالعملیة وعلیه فالكفالة تشمل ثلاثة أنو 

في هذه الرابطة قد یشترط الدائن على المدین أن یقدم كفیلا :رابطة بین الدائن والمدین-

حتى یقبل العقد المقترح وهذا ما یحدث عادة في عقد القرض وقد یحدث أثناء تنفیذ هذا 

اشئ العقد أن یخشى الدائن إعسار المدین فیطلب منه تقدیم كفیل إذ أن الدائن في التزام ن

.عن فعل ضار أو فعل نافع یستطیع أن یلزم المدین بتقدیم كفیل

تتمثل سواء في اتفاق كأن یتفقا على أن یقوم الكفیل بالوفاء :رابطة بین المدین والكفیل-

بالدین في حالة عدم وفاء المدین به، أو بدون اتفاق كأن یتقدم الكفیل من تلقاء نفسه 

الأخیر أو حتى رغم معارضته وهذا فرض نادر في لضمان المدین، بل وبدون علم هذا 

.العمل

وهذه الرابطة هي التي تجسد عقد الكفالة والذي بمقتضاه یتعهد :رابطة بین الدائن والكفیل-

الكفیل بأن یوفي بالالتزام إذا لم یوف به المدین نفسه، إذا طرفا عقد الكفالة هما الدائن 

لك فهو عنصر أساسي في عملیة الكفالة التي والكفیل أما المدین فهو لیس طرفا ومع ذ

وهو ما سیتم توضیحه بالتفصیل 1لا تنعقد إلا بتوافر أركان ثلاثة الرضا المحل السبب

.في العنصرین الآتیین أولا شروط انعقاد عقد الكفالة، ثانیا شروط صحة التراضي

شروط انعقاد عقد الكفالة: أولا

وقبول طرفي العقد وذلك بإحدى وسائل التعبیر یشترط لانعقاد الكفالة صدور إیجاب 

عن الإرادة المعروفة في القواعد العامة، وأن یتم تطابق الإیجاب والقبول على عناصر العقد 

الجوهریة كسائر العقود الأخرى، كما یجب أن تتوفر في الكفیل الذي سیقدمه المدین كضامن 

.31، المرجع السابق، ص زاهیة سي یوسف-1
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رادة ثم إلى عن الإ إلى كیفیة التعبیرسنتعرضففیما یلي ،1لدینه شروطا نص علیها القانون

.حتى تنعقد الكفالة صحیحةالشروط الواجب توافرها في الكفیل 

التعبیر عن الإرادة-1

حسب القواعد العامة أن یكون رضا الكفیل صریحا أو ضمنیا، لكن لما كان یجوز 

وهذا لأخیر صریحاعقد الكفالة من العقود الخطیرة بالنسبة للكفیل فیلزم أن یكون رضا هذا ا

في حین أن هناك فریق اخر یذهب إلى القول أنه لا یشترط أن 2ما یراه فریق من الفقهاء

.3یكون تعبیر الكفیل عن إرادته صریحا ویؤسسون رأیهم على عدم وجود نص قانوني خاص

أما فیما یخص التشریعات فنصت خلافا للقواعد العامة على أن الكفالة لا تفترض، 

ن تكون صریحة في حین أن القواعد العامة تنص على أن التعبیر عن الإرادة بل یجب أ

یكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا كما یكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال 

وإذا لم ینص القانون أو لم یتفق الطرفان على أن 4شكا في دلالته على حقیقة المقصود

60صریحا یجوز أن یكون ضمنیا وهو ما جاء في نص المادة یكون التعبیر عن الإرادة

"5 ج.م.ق التعبیر عن الإرادة یكون باللفظ و بالكتابة، أو بالإشارة المتداولة عرفا كما :

.یكون باتخاذ موقف لا یدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه

الإرادة ضمنیا إذا ویجوز أن یكون التعبیر عن الإرادة ضمنیا یجوز أن یكون التعبیر عن

".لم ینص القانون أو یتفق الطرفان على أن یكون صریحا

رة، عة أعلي محند أولحاج، البویفي مقیاس التأمینات العینیة والشخصیة، كلیة الحقوق، جام، محاضراتمعزوز دلیلة-1

.107، ص 2020/2021

.23، المرجع السابق، ص زكي محمود جمال-2

.23، المرجع السابق، ص منصور مصطفى منصور-3

.32، المرجع السابق، ص زاهیة سي یوسف-4

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 60المادة -5
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أن كیفیة تعبیر الدائن عن إرادته لا تثیر أیة صعوبة فهو نجد بالتطبیق لهذه القواعد 

یعبر عن رضائه بالكفالة بإرادته الصریحة أو الضمنیة، بل أن السكوت یعتبر قبولا من 

.1مخض لمنفعتهجانبه إذ أن إیجاب الكفیل یت

م لا یعني وجوب أن .م.ق 773كما أن اشتراط الكتابة للإثبات حسب نص المادة 

یكون التعبیر عن الإرادة صریحا إذ أن الإثبات بالكتابة أو بما یقوم مقامها من إقرار أو یمین 

.2حاسمة تستخدم لإثبات ما هو صریح وما هو ضمني

ة الصریحة إلا إذا نص القانون أو تم الاتفاق وبالتالي فإنه لا یمكن أن تتطلب الإراد

وتجدر الإشارة إلى أنه لا یقتضي 3ف.م.ق 60/2على ذلك وهذا ما نصت علیه المادة 

استعمال ألفاظ معینة كلفظ الكفالة أو الضمان للدلالة على التعبیر الصریح، بل یكفي 

ا لم یوف به المدین وإذا استعمال أي لفظ یدل صراحة على استعداد الشخص للوفاء بالدین إذ

ما ثار خلاف فإن قاضي الموضوع هو الذي یقدر توافر التعبیر الصریح عن نیة الكفالة من 

.4عدمه

الشروط الواجب توافرها في الكفیل-2

إذا التزم المدین بتقدیم كفیل، وجب أن یقدم ":على أنه5ج.م.ق 646نصت المادة 

یتضح "یقدم عوضا عن الكفیل تأمینا عینیا كافیاشخصا موسرا ومقیما بالجزائر، وله أن 

من خلال هذا النص أن الكفیل الذي یلتزم المدین بتقدیمه لابد أن یكون موسرا وتكون إقامته 

في الجزائر، غیر أن المشرع الجزائري أغفل عن ذكر شرطا ضروریا في الكفیل والذي یتمثل 

.316المرجع السابق، ص نبیل سعد إبراهیم،-1

.34، المرجع السابق، ص وداد باقي-2

.38، المرجع السابق، ص سمیر عبد السید تناغو-3

.34، المرجع السابق، ص سلیمان مرقس-4

.نون المدني الجزائري، المرجع السابقالمتضمن القا58-75من الأمر رقم 646المادة -5
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أمین الدائن من مخاطر إعسار المدین وعلیه فالغرض من تقدیم الكفیل هو ت1في الأهلیة

وتتمثل هذه الشروط في یسار 2وبذلك تكون أموال الكفیل ضامنة للدائن في استیفاء دینه

.، وهو ما سنراه في التالي)ب(، الإقامة بالجزائر )أ(الكفیل 

:یسار الكفیل -أ

ى الوفاء یشترط في الكفیل الذي یلتزم المدین بتقدیمه أن یكون موسرا أي قادرا عل

بالتزام الذي قام بضمانه اذا اقتضت الحالة ذلك، فإذا كان الكفیل معسرا فلا قیمة للكفالة 

بما  رهویقع على المدین الذي قام بتقدیم الكفیل عبء اثبات یسار هذا الأخیر ویقاس یسا

ت أو یستوي أن تكون هذه الأموال منقولا3یوجد لدیه من أموال كافیة للوفاء بالدین الذي كفله

أن  2019أما القانون الفرنسي یشترط في مادته 4عقارات بشرط أن تكون قابلة للحجز علیها

یكون مال الكفیل الذي یثبت یساره عقارا لا منقولا ما لم یكن الدین المكفول دینا تجاریا أو 

.5دینا زهید القیمة

6موضوعتوافر صفة الیسر في الكفیل مسألة موضوعیة متروك تقدیرها لقاضي ال

حیث یقوم بإخراج أموال الكفیل المثقلة بالدیون إذا كانت موجودة عند قیامه بحساب الأموال 

.7التي تظهر یسار الكفیل

.23، المرجع السابق، ص محمد صبري السعدي-1

، ص 2001، النظریة العامة للائتمان العیني، دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع، مصر، محمد حسین منصور-2

82.

.27، المرجع السابق، ص زاهیة سي یوسف-3

.24ق، ص ، المرجع السابمحمد صبري السعدي-4

الفكرة كانت سائدة في وقت تقنین نابلیون لأن المنقول في ذلك الوقت كان تافه القیمة لدى الفرنسیین، ولكن بعد -5

زاهیة سي مشار إلیه لدى .تعرض هذه الفكرة إلى نقد كبیر من الفقه الفرنسي خاصة بعد تغییر الظروف الاقتصادیة

.24، المرجع السابق، ص یوسف

.32-31، المرجع السابق، ص ص زاق السنهوريعبد الر -6

.24، المرجع السابق، ص محمد صبري السعدي-7
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في حالة وجود نزاع حول یسار الكفیل فإن المدین هو الذي یتحمل عبء إثبات یساره 

وإذا ما ادعى الدائن أن أموال الكفیل كافیة للوفاء بالدین،)المدین(وذلك عن طریق إثباته 

كما أنه إذا كانت أموال الكفیل 1وجود دیون تستغرق كل أموال الكفیل فهو ملزم بإثبات ذلك

غیر كافیة لضمان الالتزام المكفول فإن الكفیل هنا یعتبر غیر موسر، وعلیه لابد على 

.2المدین تقدیم ضمان اخر وإلا سقط اجل الدین

الإقامة بالجزائر  - ب

مشرع الجزائري أن یكون الكفیل مقیما في الجزائر والحكمة من ذلك واضحة اشترط ال

وهي التسهیل على الدائن لمطالبة الكفیل والرجوع علیه لاستیفاء حقه في حالة عدم الحصول 

.3علیه من المدین

الإقامة المقصودة هي الإقامة الاعتیادیة في الجزائر ولیست الإقامة العرضیة حیث   

الكفیل أن یكون مقیما في موطن المدین كما هو الحال في القانون الفرنسي، لا یشترط في

یكون الكفیل أجنبیا ولكنه مقیم في  نأ یمكنا بمعنى كفیل جزائریالكما لا یشترط أن یكون 

ج السالف .م.ق 646وهو ما یفهم من نص المادة ،4الجزائر حتى ولو كان موطنه المختار

ر الكفیل موطنه أثناء الكفالة ولم یعد له موطن معلوم في وفي حالة ما اذا غی، الذكر

الجزائر، فتطبیقا للقواعد العامة یسقط أجل الدین اذا لم یقدم المدین للدائن ضمانا كافیا وقد 

.5یكون الضمان الجدید كفیل أخر أو تأمین عیني

.16، ص 1999، مدونة حول التأمینات العینیة والشخصیة، الدیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سلیمان محمدي-1

.106المرجع السابق، ص معزوز دلیلة،-2

.24سابق، ص المرجع ال،محمد صبري السعدي-3

.28المرجع السابق، ص زاهیة سي یوسف،-4

.16، المرجع السابق، ص سلیمان محمدي-5
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لمدین الضمان وهنا یلزم اأضعاف إلىذا تخلف شرطي الیسار والإقامة فهذا یؤدي إف

.1بتقدیم ضمان أخر أو تحمله سقوط الأجل

.شروط صحة التراضي:ثانیا

حتى تقوم الكفالة صحیحة یشترط في كل متعاقد یوم ابرام التصرف أن یكون كامل 

الأهلیة، كما یجب كذلك أن تكون إرادة الدائن والكفیل غیر مشوبة بأي عیب من عیوب 

.كراه والاستغلالالإرادة المتمثلة في الغلط، التدلیس، الا

:الأهلیة في عقد الكفالة-1

توافر ف ،شرط ضروريإلا أنه فة الذكر على شرط الأهلیة لالسا646لم تنص المادة 

ركن الرضا یتطلب صدوره عن شخص لدیه الأهلیة اللازمة لإبرام عقد الكفالة وهو ما 

.2یستدعي البحث في أهلیة كل من الكفیل والدائن

:أهلیة الكفیل-أ

ا طبقا لما نصت علیه ب أن تتوفر في الكفیل أهلیة التبرع وأن یكون راشدا، بالغیج

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر ":نهأعلى  3ج.م.ق 40المادة 

.علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة

ر ولا یجوز للقاصوعلى ذلك لا ، "سنة كاملة)19(وسن الرشد تسعة عشر 

كما لا یجوز للولي أو ،رعا فاذا كفل كانت الكفالة باطلةأن یكفل الغیر متبللمحجور علیه 

للوصي أو القیم أن یعقد باسم القاصر أو المحجور علیه ولو بإذن المحكمة عقد الكفالة أي 

 لاإبإذن المحكمة باعتباره كفیلا، لأنه لا یجوز التبرع بمال القاصر أو المحجور علیه ولو 

لواجب 

.27-26المرجع السابق، ص ص ،سلیمان مرقس-1

.107، المرجع السابق، ص معزوز دلیلة-2

.من القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 40المادة -3
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أما ،2فلابد اذا للكفیل المتبرع أن یكون بالغا سن الرشد غیر محجور علیه1أو عائلياني

اذا كانت الكفالة بعوض فلا تشترط أهلیة التبرع بل یكفي أهلیة مباشرة تلك التصرفات الدائرة 

.3بین النفع والضرر فتجوز من الصبي الممیز ومن في حكمه وتكون قابلة للإبطال

تجوز الكفالة باسم الشخص المعنوي من المفوض له بذلك ویجوز للشریك كامل كما

وإذا ،4الأهلیة أن یقوم بكفالة الشركة التي هو شریك فیها كما یجوز للشركة أن تكفله أیضا

منح الكفیل توكیلا في الكفالة لشخص أخر فیشترط أن تتوفر في الموكل أو الكفیل أهلیة 

وكیل ذلك لأن اذا كان العقد ینعقد بإرادة النائب فانه ینتج اثره في ذمة التبرع ولا یشترط في ال

.5الأصیل وهو الكفیل رغم أنها انعقدت بإرادة النائب

:أهلیة الدائن- ب

وهو الطرف الأخر في الكفالة فتعتبر هذه الأخیرة بالنسبة له عملا نافعا نفعا محضا، 

6ج.م.ق 42ر فیه أهلیة التمییز طبقا للمادة حیث أنه لا یلزم فیها بمقابل فیكفي أن تتواف

لا یكون آهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في ":التي تنص على أنه

.السن أو عته أو جنون

".یعتبر غیر ممیز من لم یبلغ ثلاث عشر سنة

:سلامة الرضا من عیوب الإرادة-2

لقواعد العامة المطلوبة في العقود      یكون عقد الكفالة صحیحا اذا كان مستوفیا ل

من أركان وشروط صحتها، فیجب أن یكون الرضا في هذا العقد سلیما غیر مشوب   

.318، المرجع السابق، ص د إبراهیمنبیل سع-1

.80، المرجع السابق، ص عبد الرزاق السنهوري-2

.149-148، المرجع السابق، ص ص حسني محمود عبد الدایم-3

.81، المرجع السابق، ص عبد الرزاق السنهوري-4

.319، المرجع السابق، ص نبیل سعد إبراهیم-5

.ضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابقالمت58-75من الأمر رقم 42المادة -6
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فعقد الكفالة باعتباره عقد ،لط، التدلیس، الاكراه والاستغلالبأي عیبا من عیوب الإرادة كالغ

و الكفیل لذلك نجد        ملزم لجانب واحد فهو ینشئ التزاما في جانب أحد المتعاقدین وه

أن مسألة عیوب الإرادة لا تهم الا الطرف المدین أما بالنسبة للدائن وان كان هناك إمكانیة 

أن یقع في غلط في شخص الكفیل أو یساره الا أنه لیس له مصلحة في طلب ابطال العقد 

لي الذي قدم لهذا السبب ففي مثل هذه الحالات یستطیع الدائن أن یرجع على المدین الأص

له الكفالة لیطلب منه كفیل أخر والا عرض الحقوق المكفولة بهذا الضمان للخطر كأن 

.1یطلب سقوط الأجل مثلا

ما یثور غالبا من المشاكل في الواقع العملي فهو متعلق بالغلط والتدلیس، ولكي 

هذا الغلط  یطلب الكفیل إبطال عقد الكفالة نتیجة لوقوعه في الغلط فإنه یشترط أن یكون

جوهریا وأن یكون المتعاقد الاخر قد وقع مثله في هذا الغلط او كان على علم به، ویكون 

الغلط جوهریا إذا بلغ حدا من الجسامة بحیث یمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم یقع 

یكون الغلط جوهریا إذا":التي تنص على أنه2ج.م.ق 82في هذا الغلط طبقا لنص المادة 

بلغ حدا من الجسامة بحیث یمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد ولو لم یقع في هذا الغلط، 

ویعتبر الغلط جوهریا على الأخص إذا وقع في صفة للشيء یراها المتعاقدان جوهریة، أو 

.یجب اعتبارها كذلك نظرا لشروط العقد ولحسن النیة

تلك الذات أو هذه الصفة وكانتوإذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، 

".السبب الرئیسي في التعاقد

.86، المرجع السابق، صسمیر عبد السید تناغو-1

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 82المادة -2
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الفرع الثاني

المحل والسبب في عقد الكفالة

یعتبر المحل والسبب من أحد الأركان اللازمة لإبرام عقد الكفالة، إذ أن انعدام أحد 

عقد  هذین الركنین یترتب بطلان عقد الكفالة، ویصبح هذا الأخیر كأن لم یكن، فالمحل في

الكفالة هو ضمان تنفیذ الالتزام الأصلي من قبل الكفیل إن لم یف المدین بدینه، كما یجب 

.1أن یبرم عقد الكفالة بناء على السبب أو الباعث للتعاقد

والسبب    ،)أولا(ومنه سنعالج في هذا الصدد كلا من ركني المحل في عقد الكفالة

).ثانیا(في عقد الكفالة 

 عقد الكفالة المحل في: أولا

محل التزام الكفیل هو ضمان تنفیذ الالتزام الأصلي والوفاء به إذا لم یفٍ به المدین 

وإن كان محله عادة الوفاء بمبلغ من النقود إلا أنه یمكن أن یكون محله إعطاء شيء 2نفسه

هو اخر أو القیام بعمل أو الامتناع عن عمل، بل و یمكن ایضا أن یكون التزام المكفول

ویشترط في 3نفسه كفالة، فیضمن الكفیل الجدید التزام الكفیل الأول ویسمى كفیل الكفیل

.جمیع الحالات أن یكون الالتزام موجوداً 

وهذا الذي یقع في الغالب، ففي عقد  اعقد مصدر التزام المكفولیستوي أن یكون 

ه عقد الإیجار فیكون البیع مثلا یقدم المشتري كفیلا بالثمن، كما یمكن كفالة التزام مصدر 

.109، المرجع السابق، ص معزوز دلیلة-1

.26، ص 1995ار النهضة العربیة، القاهرة، ، التأمینات الشخصیة و العینیة، دأحمد شرف الدین-2

یلتزم كفیل الكفیل أو ما یطلق علیه المصدق بوفاء الالتزام إذا لم یفٍ به الكفیل، و یعتبر الكفیل في علاقته -31

تجوز كفالة ":المدني الجزائري على أنهلقانونمن ا669بالمصدق كالمدین في علاقته بالكفیل، و قد نصت المادة 

ل، وفي هذه الحالة لا یجوز للدائن أن یرجع على كفیل الكفیل قبل رجوعه على الكفیل، إلا إذا كان كفیل الكفیل الكفی

".متضامنا مع الكفیل
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لتزام الالكفالة كافة أثارها یجب أن یكون لكي تنتج ا.1للمستأجر كفیل بالأجرة و هكذا

أن یكون ، و روعاشأن یكون الالتزام المكفول صحیحا وم، أو قابل للوجودالمكفول موجوداً 

.للتعیینمعیناً أو قابلاالالتزام المكفول 

وجودهوجود التزام المكفول أو إمكانیة .1

لكي یكون التزام الكفیل ممكنا یجب أن یكون الالتزام الأصلي موجوداً، لكن هذا لا یمنع أن 

.یكون الالتزام الأصلي مستقبلیاً، أو شرطیاً، أو طبیعیاً 

كفالة الالتزام المستقبلي - أ

:حیث نصت على أنه2ج.م.ق 650/1ورد حكم كفالة الالتزام المستقبلي في المادة 

من خلال هذه الفقرة "إذا حدد مقدماً المبلغ المكفولفالة في الدین المستقبلتجوز الك"

فول وهو المبلغ الأقصى الذي یتضح جواز كفالة الالتزام المستقبلي، وتحدید مقدار الدین المك

كونه لا یجني من وراء كفالته أي 3الكفیل حمایة له وهو شرط أساسي في هذه الحالة فلهیك

.5الكفیل على بینة من الدین الذي یكفلهوحتى یكون4ربح

على أنه إذا كان الكفیل ":أما بالنسبة للفقرة الثانیة من نفس المادة التي تنص على

في الدین المستقبلي لم یعین مدة الكفالة كان له أن یرجع فیها في أي وقت مادام دین 

".المكفول لم ینشأ

.38، المرجع السابق، ص عبد الرزاق السنهوري-1

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 650/1المادة -2

.53، المرجع السابق، ص بد الرزاق السنهوريع -3

.35، ص 1960التأمینات الشخصیة، المطبعة العالمیة، القاهرة، ،منصور مصطفى منصور-4

.45، المرجع السابق، ص سمیر عبد السید تناغو-5
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لم یعین مدة للكفالة أن یرجع فیها     یتضح من نص المادة أن الكفیل یجوز له إذا 

في أي وقت مادام دین المكفول لم ینشأ بعد، وهذا تطبیقا للقواعد العامة في العقود غیر 

.المحددة المدة، والتي تجیز لأي من الطرفین أن ینهي العقد بإرادته المنفردة

دین كله أو بعضه، ذلك إذا لم یعین الكفیل مدة لقیام كفالته ورجع فیها قبل أن ینشأ ال

.وعلم بذلك الدائن فلا یكون الكفیل ضامناً لما ینشأً من دین في المستقبل

أما إذا علم الدائن برجوع الكفیل عن الكفالة بعد أن نشأ جزء من الدین، فلا یكون 

الكفیل ضامنا إلا لهذا الجزء، أما إذا عین للكفالة مدة زمنیة، فلا یحق له أن یرجع عنها 

.1المدة، أما إذا انقضت المدة دون أن ینشأ الدین برئت ذمة الكفیل نهائیاطول هذه 

خلاصة القول أنه تجوز كفالة الدین المستقبل قبل وجوده، وذلك باستثناء الالتزام في 

2ج.م.ق 92/2تركة مستقبلیة فإنه باطل، وتبطل تبعا له الكفالة، وهذا ما نصت علیه المادة 

مل في تركة إنسان على قید الحیاة باطل ولو كان برضاه، إلا في غیر أن التعا:"على أنه

".الأحوال المنصوص علیها في القانون

:كفالة الالتزام الشرطي -  ب

ویتضح "تجوز الكفالة في الدین المشروط":على أنه3ج.م.ق 650/1تنص المادة 

لى شرط، من خلال هذه الفقرة أنه لیس هناك ما یمنع من أن تكون الكفالة معلقة ع

.4ویستوي في ذلك أن یكون شرط واقفاً أو فاسخاً 

.110، المرجع السابق، ص معزوز دلیلة-1

.لمدني الجزائري، المرجع السابقالمتضمن القانون ا58-75من الأمر رقم 92/2المادة -2

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 650/1لمادة ا -3

.83، ص 1949، التضامن والتضامم والكفالة في القانون المدني، دار الفكر الجامعي، مصر، أنور العمروسي-4



الفصل الأول                                                                                         الكفالة الشخصیة

-26-

یعني بالالتزام الشرطي أمر مستقبلي غیر محقق الوقوع، یعلق على تحققه أو تخلفه 

وجود التزام أو زواله، فالشرط إما یكون واقفا یترتب علیه وجود الالتزام، وإما یكون فاسخا 

.1یترتب علیه زوال الالتزام

كان التزام الكفیل كذلك، فإذا تحقق 2الأصلي معلقاً على شرط واقففإذا كان الدین 

وتجوز كفالة الدین المعلق 3الشرط الواقف أصبح التزام المكفول عنه نافذاً وتبعه التزام الكفیل

على شرط فاسخ، فإذا تحقق الشرط الفاسخ فإن الدین الأصلي ینفسخ بأثر رجعي وكذلك 

.4كینفسخ التزام الكفیل تبعا لذل

كفالة الالتزام الطبیعي- ج

فالالتزام 5الالتزام الطبیعي یطلق على واجب یقع بین الواجب الخلفي والالتزام المدني

المدني هو الالتزام الذي یستفید من الحمایة القانونیة الكاملة، حیث یكون للدائن حق        

زام الطبیعي لا یستفید     في إجبار المدین على الوفاء به بشتى الطرق القانونیة، فإن الالت

من الحمایة القانونیة الكاملة، إذ لا یمكن إجبار المدین على التنفیذ وفي هذا الصدد هناك 

من یرى أن الالتزام الطبیعي یتكون من عنصرین وهما عنصر المدیونیة الذي یتضمن الدین 

ان الالتزام المدني وعنصر المسؤولیة الذي یسمح بإكراه المدین على تنفیذ التزامه، وإذا ك

یشمل هذین العنصرین فإن الالتزام الطبیعي لا یحتوي على عنصر المسؤولیة مما یجعله 

ومن هذا المنطلق إذا كان المدین غیر مجبر .6قابلا للتنفیذ الاختیاري دون التنفیذ الجبري

ل شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العقید ، أركان عقد الكفالة، مذكرة لنیسمیرة حابي-1

.45، ص 2015-2014أكلي محند أولحاج، البویرة، 

.الشرط الواقف هو الشرط الذي یترتب على تحققه وجود الالتزام-2

.31، المرجع السابق، ص سلیمان مرقس-3

.حققه زوال الالتزامالشرط الفاسخ هو الشرط الذي یترتب على ت-4

.46، المرجع السابق، ص محمد حسنین-5

.17-16، المرجع السابق، ص ص علي فیلالي-6
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الالتزام على تنفیذ الالتزام إن كان طبیعیا، فإنه من غیر المتصور أن تضمن الوفاء بهذا 

.1وهذا تطبیقا لفكرة التبعیة، حتى لا یكون التزام الكفیل أشد من التزام المدین

لكن إذا قدم المدین في التزام طبیعي كفیل للدائن ضمانا للوفاء فسر ذلك على أنه 

2ج.م.ق 163أراد أن یحول التزامه الطبیعي الى التزام مدني، و هذا جائز طبقا لنص المادة 

".یمكن أن یكون الالتزام الطبیعي سببا لالتزام المدني:"ى أنهالتي تنص عل

أن یكون الالتزام المكفول صحیحاً ومشروعاً -2

لا تكون الكفالة صحیحة إلا إذا كان التزام ":على أنه3ج.م.ق 648نصت المادة 

الأصلي فطبقا لهذه المادة الكفالة لا تكون صحیحة إلا إذا كان الالتزام ،"المكفول صحیحاً 

صحیحاً، أي لا یمكن أن توجد كفالة على التزام باطل، و فیما یلي سنبین حكم كفالة الالتزام 

الباطل وكفالة الالتزام القابل للإبطال ثم كفالة ناقص الأهلیة باعتبار أن المشرع خصها 

.4بحكم خاص بها

:كفالة الالتزام الباطل -أ

من أركان العقد، كأن یكون محله غیر یكون الالتزام الأصلي باطلا إذا اختل ركن

إما مخالفا 5مشروع أو لم یستوف الشكل إذا كان العقد شكلیا أو كان سببه غیر مشروع

.للنظام العام أو الآداب العامة

لا تجوز الكفالة في مبلغ اكبر مما هو مستحق على المدین ولا بشرط أشد من شروط الدین المكفول، لكن تجوز الكفالة -1

.في مبلغ أقل وبشرط أهون

.السابقالمتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع  58-75قم من الأمر ر 163المادة -2

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع نفسه58-75من الأمر رقم 648المادة -3

.112، المرجع السابق، ص معزوز دلیلة-4

ادة الماستر في القانون، كلیة أحكام عقد الكفالة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شه،، صفاء عطويأسماء براهم-5

.31، ص 2015-2014، ورقلة، 1945ماي 8الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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یبرأ الكفیل بمجرد براءة المدین وله أن :"نهعلى أ 1ج.م.ق 654/1المادة تنص 

من الأوجه التي یحتج بها المدین الأصلي، و  ،"یتمسك بجمیع الأوجه التي یحتج بها المدین

بطلان التزام المكفول فالكفیل أیضا أن یحتج بهذا البطلان، فتكون كفالة الالتزام الباطل 

.2باطلة مثله

ومن أمثلة العقد الباطل، دین المقامرة أو الرهان أو الدین الذي یكون مصدره الهبة 

مصدرها عقد باطل و على هذا تكون كفالتها لعیب في الشكل، كل هذه الدیون باطلة لأن 

.3باطلة

كفالة الالتزام القابل للإبطال - ب

یعتبر الالتزام القابل للإبطال التزاما صحیحا وهذا ما إستشرطه المشرع الجزائري 

لصحة الكفالة، فهو منتج لكل أثاره حتى یتقرر إبطاله، أي تبعیة الكفالة للالتزام المكفول 

بط بمصیر هذا الالتزام المكفول، فتظل قائمة طالما الالتزام الأصلي قائما تجعل مصیرها مرت

.4وتبطل إذا بطل الالتزام الأصلي

كما أن حق الكفیل في طلب إبطال كفالته لا یسقط بإجازة المدین الأصلي لعقده، 

لأنها استثنت الحالة التي لا یجوز 5ج.م.ق 654/2وإنما یبقى قائما عملا بنص المادة 

كفیل طلب الإبطال و تحدید هذه الحالة دلیل على أن المشرع لم یرد أن یحرم الكفیل     لل

من التمسك بالإبطال في كل الحالات التي یكون فیها الالتزام الأصلي قابلا للإبطال ما عدا 

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 654/1المادة -1

.76، المرجع السابق، ص أنور العمروسي، 42، المرجع السابق، ص عبد الرزاق السنهوي-2

أنور ،29-28، المرجع السابق، ص أحمد شرف الدین، 42، المرجع السابق، ص عبد الرزاق السنهوري-3

.23، المرجع السابق، ص العمروسي

.107، ص 1979التأمینات الشخصیة والعینیة، مطابع الشعب، القاهرة، همام محمد محمود زهران،-4

إذا كان الوجه الذي یحتج به المدین یتمثل في نقص أهلیته وكان غیر أنه:"ج على أنه.م.ق 654/2تنص المادة -5

".الكفیل عالما بذلك وقت التعاقد، فلیس له أن یحتج بهذا الوجه
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في حالة كفالة ناقص الأهلیة، فإذا لم یكن الكفیل عالما بسبب البطلان وقت انعقاد الكفالة، 

له أن یتمسك ببطلان التزامه ولو لم یتمسك المدین ببطلان الالتزام المكفول، لأن جاز

.1التبعیة یجب أن  یكون فیما یفید الكفیل و لیس فیما یضره

كفالة الالتزام ناقص الأهلیة -ج

لقد أورد المشرع الجزائري حكما خاصا لكفالة ناقص الأهلیة وذلك في مادتین، الأولى 

من كفل التزام ناقص الأهلیة وكانت :"والتي تنص على أنه2ج.م.ق 649هي المادة 

الكفالة لنقص أهلیته كان ملزما بتنفیذ الالتزام إذا لم ینفذه المدین المكفول، باستثناء 

."654الحالة المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة 

من تمسك المدین بإبطال وفقا لهذا النص یقوم الكفیل بكفالة الالتزام لحمایة الدائن 

الالتزام على أساس نقص الأهلیة، لذلك فإن الكفیل یجب علیه تنفیذ التزام المدین لا بصفته 

كفیل وإنما بصفته مدین أصلي هذا في حالة ما إذا أبطل المدین التزامه، لكن إذا أیده فهنا 

وذلك بصفته كفیلا یصبح العقد صحیحا ویصبح الكفیل ضامنا للمدین الأصلي بتنفیذ إلتزامه

.3لا مدینا

ج السالفة الذكر فعند استقرائنا للمادة نجد أنه إذا .م.ق  654/2أما الثانیة فهي المادة 

كان الكفیل قد تقدم للكفالة وهو عالم سبب البطلان أي نقص أهلیة المدین الذي یهدد الالتزام 

.4عدم تمسك المدین بهالأصلي، ففي هذه الحالة لا یستطیع التمسك بالبطلان في حالة

.44، المرجع السابق، ص سمیر عبد السید تناغو-1

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 649المادة -2

، الكفالة كتأمین شخصي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم حمداوي، فتیحة مسعودانصورایة-3

.28، ص 2013-2012السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.28، المرجع السابق، ص صورایة حمداوي، فتیحة مسعودان-4
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أما إذا كان الكفیل غیر عالم ببطلان الالتزام الأصلي وذلك بسبب نقص الأهلیة، ففي 

هذه الحالة باستطاعته التمسك بالبطلان على أساس قابلیة الالتزام الأصلي الإبطال حتى 

.1ولو لم یتمسك به المدین

نأن یكون التزام المكفول معیناً أو قابلا للتعیی-3

نص صریح وارد في القانون ینص على ضرورة تعیین الالتزام المكفول لا یوجد 

.بجمیع عناصره لكن المبادئ العامة تقضي بأن یكون محل أي عقد معیناً أو قابلا للتعیین

بما أن الكفالة عبارة عن عقد فإنه یستوجب بالضرورة أن یكون التزام المكفول معینا 

وتعیین التزام الكفیل یرتبط 2فاحشة، أو على الأقل قابلا للتعیینتعیینا ینفي به الجهالة ال

بتعیین التزام المدین، وباعتبار أن التزام الكفیل مستقل عن التزام المدین، فإنه من الجائز    

أن یختلف محل كل من الالتزامین، إلا أن هذا الاختلاف مقید بقاعدة أساسیة وهي أن التزام 

بسیط هذه الفكرة یجب علینا أن نمیز بین تول 3ون أشد من التزام المدینالكفیل لا یجوز أن یك

.نوعین من الكفالة وهما الكفالة المطلقة والكفالة المحددة

الكفالة المطلقة.أ 

الكفالة المطلقة هي التي لا یقوم فیها الكفیل بتعیین التزامه، وإنما یتم تعیین فقط الدین 

فتكون كذلك متى وردت بصیغة 4تزامه قابلا للتعیینالذي یكفله وهو الذي یجعل محل ال

عامة وبعبارات محملة غیر مبینة لحدود الالتزام وهنا یتحدد نطاق الكفالة على ضوء الدین 

فهي تخلو من قید التعجیل أو التأجیل فتثبت المطالبة في ذمة الكفیل بالصفة التي 5المكفول

، ص 2010لرسمي، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، ، الوجیز في شرح أحكام الكفالة والرهن ازكریا سرایش-1

15.

.28، المرجع السابق، ص صورایة حمداوي، فتیحة مسعودان-2

."لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدین:"على أنه652تنص المادة -3

.51، المرجع السابق، ص سمیر عبد السید تناغو-4

هذه الحالة بناءاً على تعیین الدین الأصلي للمكفول، فمتى تحدد الالتزام المكفول على هذا الشكل یكون التحدید في -5

.دون تحدید التزام الكفیل، فإن التزام هذا الأخیر یكون مطابقا لالتزام المدین لأنه جاء مطلق
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تزام الأصلي من حیث نطاقه وملحقاته بحیث تكون مطابقة للال1تثبت في ذمة الأصیل

التي نصت 3ج.م.ق 653وهذا طبقا لنص المادة 2وشروطه وطریقة الوفاء به مكاناً وزماناً 

إذا لم یكن هناك اتفاق خاص فإن الكفالة تشمل ملحقات الدین ومصروفات ":على أنه

."المطالبة الأولى وما یستجد من المصروفات بعد إخطار الكفیل

شمل أصل الدین المكفول تقرائنا لهذه المادة فإن محل التزم الكفیل في الكفالة فعند است

من ملحقات الدین ومصروفات المطالبة الأولى، بالإضافة الى ما یستجد من مصروفات بعد 

.إخطار الكفیل

الكفالة المحددة.ب 

هي عكس قد لا یلتزم الكفیل إلا بجزء من الدین أو یلتزم به دون ملحقاته ومصاریفه، ف

الكفالة المطلقة، فما علیه إلا تحدید محل التزامه تحدیداً دقیقاً، وهذا عملا بالقاعدة التي 

.4تقضي بأنه یجوز أن یكون التزام الكفیل أخف من التزام المدین

عقد الكفالة هو الذي یحدد محل التزام الكفیل ومن أمثلة ذلك أن یتم تحدید الكفالة   

تعدى الوقت المحدد لها أو أن یتم كفالة دیون قد تنشأ خلال فترة من حیث المدة بأن لا ت

معینة فقط، مع الإشارة أن الكفیل یستفید من كل تغییر طارئ في الالتزام الأصلي یكون فیه 

فإن تنازل الدائن على جزء من حقه أو قام بتقسیط الوفاء فإن الكفیل یستفید   5مصلحة له

.بعیةمن كل ذلك ویخفف التزامه بالت

.142، ص 1975، الكفالة والحوالة في الفقه المقارن، مكتبة القدس، العراق،عبد الكریم زیدان-1

.810، ص 1991، أحكام شرح مجلة الأحكام، المجلد الأول، دار الجیل، بیروت، علي حیدر درر-2

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 653المادة -3

.34، المرجع السابق، ص فتیحة براهم، صفاء عطوي-4

.51-50، ص ص ، المرجع السابقوداد باقي-5
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السبب في عقد الكفالة:ثانیا

تحدید ركن السبب في عقد الكفالة إلى طبیعته الخاصة، لذا یجب ترجع صعوبة 

إذا ":ج على أنه.م.ق 97نصت المادة حیث1الرجوع في هذا الصدد الى القواعد العامة

، "اطلاالتزم المتقاعد لسبب غیر مشروع أو مخالف للنظام العام أو الأداب كان العقد ب

كل التزام مفترض أن له سببا مشروعاً ما لم یقم ":ج أیضا بأنه.م.ق 98وأضافت المادة 

.2"الدلیل غیر ذلك

رغم أن الكفالة تنعقد بین الكفیل والدائن إلا أن هناك طرفا ثالثا ینعقد العقد لمصلحته 

ن السبب من أهم وهو المدین حیث تعتبر عملیة ثلاثیة قانونیة وثلاثیة الآثار، فباعتبار أ

.3الأركان التي ترتكز علیها جمیع العقود بما فیها عقد الكفالة

قد یكون سبب عقد الكفالة تبرعاً وهو الأصل وقد یكون معاوضة وهذا یرجع لإرادة 

وفي عقد الكفالة إذا أثار نزاع حول وجود السبب          4الكفیل بما التزم في عقد الكفالة

الإثبات یقع على الكفیل، إذ علیه إثبات عدم وجوده أو مخالفته أو مشروعیته فإن عبء 

للنظام العام أو الآداب العامة، وكذلك إثبات علم الدائن بذلك الباعث الذي دفعه إلى التعاقد 

.5أو إمكانیة علمه بذلك، و للكفیل اللجوء في ذلك إلى كافة طرق الإثبات

، 12، عقد الكفالة في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة سارة سلیمان-1

.100، ص 2003-2004

.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 98، 97المواد -2

.116المرجع السابق، ص ،معزوز دلیلة-3

عقد الكفالة المدنیة والأثار المترتبة علیه، دراسة مقارنة بین مجلة الأحكام العدلیة ،اد توفیق سلیمان أبو مشایخسع-4

والقانون المدني المصري، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطني في نابلس، فلسطین، 

.99، ص 2005-2006

.346سابق، ص ، المرجع النبیل سعد إبراهیم-5
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المبحث الثاني

اضائهوانقالشخصیةاثار الكفالة

متى انعقد عقد الكفالة صحیحا فإنه یرتب اثاره فیما بین عاقدیه وهما الدائن والكفیل، 

وحیث أن الكفالة عملیة قانونیة أوسع من العقد ذاته ونظرا إلى طبیعتها الخاصة وهي أنها 

عقد تابع لالتزام أصلي فإنه یترتب على ذلك أن تنشأ علاقة بین الكفیل والمدین في حالة ما 

بالإضافة الى ذلك فكل ما یؤثر في الالتزام الأصلي 1ذا وفى هذا الكفیل بالدین المكفولإ

یؤثر في التزام الكفیل فهو متصل به وجودا وعدما وانقضاء الالتزام الأصلي یعني انقضاء 

التزام الكفیل بصفة تبعیة، كما ینقضي التزام الكفیل بصفة أصلیة دون أن ینقضي الالتزام 

میع الأسباب التي تنقضي بها الالتزامات عموما كما ینقضي بأسباب خاصة الأصلي بج

ومن خلال كل هذا سنقسم هذا المبحث الى مطلبین الأول لدراسة اثار 2نص علیها القانون

.عقد الكفالة والثاني لدراسة انقضاء عقد الكفالة

المطلب الأول

الشخصیةاثار الكفالة

لعلاقات تتخذ كل منها صفات معینة وتترتب علیها یترتب على الكفالة مجموعة من ا

احكام خاصة، بعضها ینشأ عن عقد الكفالة ذاته وهو العقد الذي طرفاه هما الدائن والكفیل، 

وبعضها ینشأ بسبب تنفیذ هذا العقد أي واقعة الوفاء الحاصلة من الكفیل للدائن، هذه العلاقة 

لمدین المكفول عنه وفي الصلة بین الكفلاء إذا الأخیرة تنشأ أثار في الصلة بین الكفیل وا

.353المرجع السابق، ص ،نبیل إبراهیم سعد-1

.97، المرجع السابق، ص وداد باقي-2



الفصل الأول                                                                                         الكفالة الشخصیة

-34-

سنتولى دراسة ذلك بالتفصیل في الفرعین الآتیین الأول لدراسة العلاقة بین الكفیل ،1تعددوا

.والدائن والثاني لدراسة العلاقة بین الكفیل والمدین

الفرع الأول

العلاقة بین الكفیل والدائن

ضمن تنفیذ التزام المدین أو الوفاء به ویترتب یلتزم الكفیل بمقتضى عقد الكفالة أن ی

على ذلك أن للدائن أن یطالب الكفیل بالوفاء بالالتزام المكفول عند عدم وفاء المدین الأصلي 

وبعد هذا نجد أن الدائن 3والكفیل یتمسك بالدفوع في مواجهة الدائن لرد هذه المطالبة2به

یلزم بها اتجاه الكفیل وتعتبر بمثابة اثار الذي استوفى حقه من الكفیل تقع علیه واجبات

.4ناتجة عن واقعة الدفع

مطالبة الدائن للكفیل والضوابط التي تحكم ذلك: أولا

یحق للدائن مطالبة الكفیل بالدین إذا لم یقم المدین بالوفاء وحتى یتمكن الدائن من 

:5الرجوع على الكفیل یشترط علیه احترام قاعدتین أساسیتین هما

وب حلول أجل الدین بالنسبة للكفیلوج-1

أجل هذا الدین ما لم یكن أن یحل یجب مطالبة الكفیل بالدین المكفول بدائن ال یتمكنل

هناك أجل خاص لالتزام الكفیل، وعلى ذلك لا یجوز مطالبة الكفیل إلا بعد حلول أجل 

ون التزام الكفیل التزامه حتى ولو كان أجل الدین المكفول قد حل قبل ذلك لأنه یجوز أن یك

أخف من التزام المدین لكن لا یجوز أن یكون أجل التزام الكفیل أقصر من أجل الالتزام 

.43المرجع السابق، ص ، أسماء براهم، صفاء عطوي-1

.58، المرجع السابق، ص زاهیة سي یوسف-2

.122، المرجع السابق، ص دلیلة معزوز-3

.43، ص ، المرجع السابقأسماء براهم، صفاء عطوي-4

.122، المرجع السابق، ص دلیلة معزوز-5
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بمعنى إذا حل التزام الكفیل قبل حلول التزام الأصیل فإن أجل التزام الكفیل یمتد 1الأصلي

حلول حتى یصبح مساویا لنفس أجل التزام الأصیل ولا یجوز للدائن أن یطالب الكفیل قبل

.2أجل الدین الأصیل لأن التزام الكفیل لا یجوز أن یكون أشد عبئا من التزام الأصیل

وفي حالة ما إذا كان تمدید أجل الالتزام الأصلي بإرادة الطرفین، الدائن والمدین أو 

بحكم القاضي فإن الكفیل یستفید من هذا التمدید فیمتد أجل التزام الكفیل إلى هذا الأجل 

لا یجوز مطالبة الكفیل قبل هذا الأجل الجدید، وإذا حدث العكس واتفقا على تعجیل الجدید و 

أجل التزام المدین فإن الكفیل لا ینضر من هذا الاتفاق ولا تجوز مطالبته إلا عند حلول 

لكن قد یسقط الأجل الممنوح .أي موعد التزامه هو وهذا حمایة للكفیل3الأجل الأصلي

التي تنص على 4ج.م.من ق211بل أوانه لعدة أسباب طبقا للمادة للمدین للسداد وذلك ق

:یسقط حق المدین في الأجل:"أنه

.إذا أشهر إفلاسه وفقا لنصوص القانون-

إذا أنقص بفعله إلى حد كبیر ما أعطى الدائن من تأمین خاص ولو كان هذا التأمین -

ائن أن یطالب بتكملة قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون، هذا ما لم یفضل الد

التأمین، أما إذا كان إنقاص التأمین یرجع إلى سبب لا دخل للمدین فیه فإن الأجل 

.یسقط مالم یقدم المدین للدائن ضمانا كافیا

."إذا لم یقدم للدائن ما وعد في العقد بتقدیمه من تأمینات-

.354،355، المرجع السابق، ص، ص نبیل سعد إبراهیم-1

.123المرجع السابق، ص ، دلیلة معزوز-2

.91، المرجع السابق، ص عبد الرزاق السنهوري-3

.ابقالمتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع الس58-75من الأمر رقم 211المادة -4
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وجوب رجوع الدائن على المدین قبل رجوعه على الكفیل-2

لا یجوز للدائن أن یرجع على الكفیل وحده ":على أنه1ج.م.ق 660/1ة تنص الماد

باستقراء هذا النص یتضح أنه لا یجوز للدائن أن یرجع على "إلا بعد رجوعه على المدین

الكفیل إلا بعد رجوعه على المدین وهذا ما یبین حمایة المشرع للكفیل من تعسف الدائن، 

دین والكفیل في آن واحد فلا یقصد بالرجوع مجرد التنبیه لكن یمكن للدائن أن یرجع على الم

بالوفاء أو الإعذار فالمقصود به المطالبة القضائیة أي رفع دعوى على المدین والحصول 

:، الملاحظ أنه یرد على هذه القاعدة استثنائیین هما2على حكم قضائي لإلزامه بالوفاء

ن أن یرجع على المدین بمعنى ألا یتخذ أي إذا أفلس المدین فإنه لا یجوز للدائ:الأولى

إجراء فردي في مواجهة وإنما علیه التقدم في التفلیسة حتى یمكنه بعد ذلك أن یرجع على 

 .ج.م.ق 658طبقا لنص المادة 3الكفیل وحده

إذا كان لدى الدائن سندا صالحا للتنفیذ على المدین، فیعد مجرد التنبیه بالوفاء :الثانیة

على المدین ویفتح طریق الرجوع على الكفیل ولیس هناك حاجة إلى أن یرفع رجوعا كافیا

ویترتب على ذلك أنه في حالة ما إذا رفع الدائن دعواه على الكفیل قبل .4دعوى على مدینه

رفعها على المدین كانت دعواه غیر مقبولة فعلى الدائن مراعاة ما ورد من قید في المادة 

واه للرفض وهذا القید لا یتعلق بالنظام العام لذا لا تقضي به ج وإلا تعرضت دع.م.ق 660

ومن ثم أوجب 5المحكمة من تلقاء نفسها وإنما یجب أن یتمسك به الكفیل أمام المحكمة

:شروط لصحة إبداء هذا الدفع وهي

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع نفسه58-75من الأمر رقم 660/1المادة -1

.48، ص1986التأمینات الشخصیة والعینیة، المكتب العربي للطباعة والنشر، مصر، ،توفیق حسن فرج-2

.62، المرجع السابق، ص زاهیة سي یوسف-3

.123، المرجع السابق، ص معزوز دلیلة-4

.62، المرجع السابق، ص زاهیة سي یوسف-5
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ألا یكون الكفیل قد تنازل عن حقه في هذا الدفع صراحة أو ضمنیا لأنه مقرر یجب-

.له التنازل علیهلمصلحته ومن 

یجب ألا یكون الكفیل متضامنا مع المدین، لأن الدائن هنا یستطیع الرجوع على الكفیل -

المتضامن ابتداءا دون إمكانیة أن یدفع بوجوب الرجوع على المدین وقد أخذ المشرع 

ج عندما أجاز الرجوع على الكفیل إذا كان متضامنا .م.ق 669ذلك بوضوح في المادة 

.لمع الكفی

وجوب أن یكون في رجوع الدائن على الكفیل مصلحة أو فائدة فلو كان المدین معسرا -

فلا فائدة من تمسك الكفیل بوجوب البدء بالرجوع على المدین، وبالمقابل للكفیل التمسك 

به إن كان للمدین بعض الأموال التي تكفي لسداد بعض الدیون، فیرجع الدائن على هذه 

قیة الدین من الكفیل ویبقى الأمر لقاضي الموضوع هو الذي یقدر الأموال ثم یستوفي ب

ما إذا كانت هناك مصلحة للكفیل في التمسك بهذا الدفع من عدمه ویقع على الدائن 

.عبئ إثبات إعسار المدین

فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة السابقة في الدفع وتمسك بها الكفیل فإنه یجب على 

.1م قبول دعوى الدائن ضده، وذلك لعدم ثبوت الحق في رفعها بعدهالقاضي أن یحكم بعد

الدفوع الممنوحة للكفیل لرد الكفالة:ثانیا

تتمثل الدفوع الممنوحة للكفیل لرد المطالبة في الدفوع الناشئة عن الدین الأصلي 

.2والدفوع الناشئة عن عقد الكفالة

الدفوع الناشئة عن الدین الأصلي-1

یتمسك بجمیع الدفوع التي یستطیع المدین التمسك بها في مواجهة یحق للكفیل أن

وهذا طبقا 3الدائن ذلك لأن تبعیة التزام الكفیل تجعله یتأثر بكل ما یؤثر في الالتزام المكفول

.64-63المرجع السابق، ص ص ،زاهیة سي یوسف-1

124، المرجع السابق، ص معزوز دلیلة-2

.45، المرجع السابق، ص ، صفاء عطويأسماء براهم-3
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یحق للكفیل التمسك بهذه الدفوع ولو كان متضامنا ج السالفة الذكر، ف.م.ق 654/1للمادة 

 .ج.م.من ق660مع المدین طبقا للمادة 

الملاحظ في هذه النصوص أن للكفیل حق التمسك في مواجهة الدائن بمثل ما 

یستطیع المدین الأصلي أن یدفع به في هذه المطالبة ومن أمثلة هذه الدفوع ما یترتب عنه 

بطلان الالتزام المكفول كالدفع بالبطلان لانعدام احد اركان العقد، وله أیضا التمسك بالدفوع 

إلى انقضاء الالتزام المكفول كالوفاء أو التجدید أو غیرهما والتمسك بهذه الدفوع المؤدیة

یكون باسم الكفیل لأن التزامه یتعلق بالالتزام المكفول فله حق التمسك بكل ما سیؤدي إلى 

.1انقضاء هذا الالتزام، كما له حق التمسك بهذه الدفوع إن تنازل عنها المدین

یمنع على الكفیل التمسك بنقص السالفة الذكر، ج.م.ق 654/2المادة طبقا لنص

أهلیة المدین إذا كان عالما بذلك وقت التعاقد إلا أنه إذا تمسك المدین بنقص الأهلیة وحكم 

.2له بإبطال الالتزام الأصلي، فإن التزام الكفیل یبطل بالتبعیة

الدفوع الناشئة عن عقد الكفالة -2

ذكر فإن المشرع منح الكفیل دفوعا خاصة به مراعاة زیادة على الدفوع السابقة ال

لصفته واعتبارا لالتزامه التبرعي وتكمن هذه الدفوع في الدفع بالتجرید، الدفع بالتقسیم في 

حالة تعدد الكفلاء، الدفع بإضاعة التأمینات بخطأ الدائن، الدفع بعدم اتجاه الدائن الإجراءات 

.3في تفلیسة المدینضد المدین، الدفع بعدم تدخل الدائن 

.124، المرجع السابق، ص معزوز دلیلة-1

، ص 1990ي الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، ، عقد الكفالة في التشریع المدنمحمد صبري السعدي-2

70.

، مداخلة ألقیت في ملتقى وطني حول أحكام عقد الكفالة في "عقد الكفالة في القانون الجزائري"مداخلة ،خلوي محمد-3

لا عن ، نق16، كلیة الحقوق جامعة باجي مختار، عنابة، ص 2013مارس 26-25التشریع الجزائري، انعقد في 

.47المرجع السابق، ص أسماء براهم، صفاء عطوي،
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الدفع بالتجرید- أ

یترتب عن الصفة الاحتیاطیة لالتزام الكفیل، أن الدائن لا یستطیع أن ینفذ على 

وقد نص علیه 1أموال الكفیل قبل أن ینفذ على أموال المدین هذا ما یسمى بالدفع التجرید

ائن أن ینفذ على ولا یجوز للد":على أنه2ج.م.من ق660/2المشرع الجزائري في المادة 

أموال الكفیل إلا بعد أن یجرد المدین من أمواله ویجب على الكفیل في هذه الحالة أن 

".یتمسك بهذا الحق

شروط الدفع بالتجرید -1-أ

حتى یستطیع الكفیل أن یتمسّك بالدّفع بالتّجرید لابد من توافر عدد من الشروط وهي 

:كالآتي

أن یكون الكفیل شخصیا لا عینیا-

ن الكفیل العیني راهن أي رهن ماله لضمان دین غیره كما أن مسؤولیته عینیة لأ

ولا یحق له 3محدودة فهو لا یسأل عن الدین الذي ضمنه إلا في حدود المال الذي رهنه

من 901وهو ما نصت علیه المادة 4التمسك بالتجرید إلا إذا كان قد اشترط ذلك صراحة

ن شخصا آخر غیر المدین فلا یجوز التنفیذ على ماله إلا إذا كان الراه" :على أنه5ج.م.ق

ولا یكون له حق الدفع بتجرید المدین إلا إذا وجد مدین آخر غیر .على ما رهنه من ماله

".مكفول في حالة تعدد المدینین

أن یكون الكفیل قد تمسك بهذا الحق-

.109، المرجع السابق، ص وداد باقي-1

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 660/2المادة -2

.10، المرجع السابق، ص أحمد محمود سعد-3

.125، المرجع السابق، ص معزوز دلیلة-4

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم  901ة الماد-5
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، أن یتمسّك بهمادام أن الحق غیر متعلق بالنظام العام أي خاص بالكفیل فعلیه

والتنازل قد یكون صریحا إذا نص علیه في عقد الكفالة أو ضمنیا إذا استخلص من ظروف 

الحال وملابساته، مثلا أـن یتعهد الكفیل بأن یدفع الدین فورا عند حلول أجله وإذا ما تنازل 

.1عن هذا الحق فلا یجوز أن یستعمله بعد ذلك

نألا یكون الكفیل متضامنا مع المدی-

لا یجوز للكفیل المتضامن مع المدین أن ":على أنه2ج.م.ق 665نصت المادة 

وعلیه فالكفیل المتضامن مع المدین لا یجوز له التمسك بالدفع بتجرید ،"یطلب التجرید

، غیر أن تضامن الكفیل مع الكفلاء الآخرین فلا یمنع أحدهم من التّمسك بتجرید 3المدین

فیل المتضامن مع غیره عند رجوع الدائن علیه أن یتمسك بالدفع المدین ولكن لا یجوز للك

.4بقسمة الدین، لأنه بذلك یصبح مسؤولا أمام الدائن بكل الدین الذي كفله

إرشاد الكفیل الدائن إلى أموال المدین -

إذا طلب الكفیل ":التي نصت على أنه5ج.م.من ق661ورد هذا الشرط في المادة 

.ن یقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال المدین تفي بالدین كلهالتجرید، وجب علیه أ

ولا یؤخذ بعین الاعتبار الأموال التي یدل علیها الكفیل إذا كانت هذه الأموال تقع خارج 

طبقا لنص هذه المادة حتى یتمسّك الكفیل بالدفع ، "الأراضي الجزائریة أو كانت متنازعا فیها

مدین أموال یستطیع الدائن أن ینفذ علیها ویقع على الكفیل إثبات بالتجرید یجب أن یكون لل

وجود هذه الأموال للوفاء بكل الدین فیتحمل كل النفقات كاستخراج الشهادات المثبتة لملكیة 

.66، المرجع السابق، ص زاهیة سي یوسف-1

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 665المادة -2

.112، المرجع السابق، ص وداد باقي-3

.125بق، ص ، المرجع السامعزوز دلیلة-4

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 661المادة -5
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المدین لعقارات معینة أو منقولات أو لحقوق شخصیة كمبالغ مودعة في بنك من البنوك 

:أن یرشد إلیها الكفیل عدة شروطویشترط في الأموال التي یجب 1مثلا

فالأموال غیر المملوكة له لا یعتد بها ولو كانت في :أن تكون الأموال مملوكة للمدین-

حیازته، وأن تكون هذه الأموال قابلة للحجز علیها، وكافیة للوفاء بالدین، فإن كانت 

ز التمسك بالدفع الأموال التي یرشد إلیها الكفیل لا تكفي لسداد الدین كله فإنه لا یجو 

بالتجرید، كما أنه إن كانت الأموال غیر كافیة لسداد كل الدین، فلا ینفذ الدائن علیها فلو 

قام بذلك فإنه یؤدي إلى إجباره بالوفاء الجزئي لحقه وهو ما یتعارض مع نص المادة 

لا یجبر المدین الدائن على قبول وفاء جزئي ":التي تنص على أنه2ج.م.من ق277

."ه ما لم یوجد اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلكلحق

:إلزامیة وجود الأموال في الجزائر-

تكمن الحكمة من هذا الشرط إلى القول أنه إذا كانت هذه الأموال خارج الجزائر فإنه 

یصعب التنفیذ علیها من قبل الدائن، وكذلك لتجنب إرهاق الدائن من خلال مباشرة إجراءات 

ل في خارج إقلیم الدولة، هذا ولا یشترط أن تكون الأموال موجودة في معقدة عند وجود الأموا

.3مكان الوفاء بالدین أو في موطن المدین

لأن أموال المدین إن كانت متنازعة علیها فهي :ألا تكون أموال المدین متنازع علیها-

غیر مضمونة ولا یمكن التنفیذ علیها إلا بعد الفصل في الدعوى المرفوعة بشأنها

.4سابقا

.70، المرجع السابق، ص سمیر عبد السید تناغو1-

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 277المادة -2

.69، المرجع السابق، ص زاهیة سي یوسف-3

.69-68، المرجع نفسه، ص ص زاهیة سي یوسف-4
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آثار الدفع بالتجرید- 2-أ

متى توافرت شروط الدفع بالتجرید وقبلته المحكمة فإنه یترتب على ذلك آثار قانونیة 

:هامة تتمثل في

إذا توافرت الشروط المذكورة أعلاه فإن الحكم :عدم جواز التنفیذ على أموال الكفیل-

یجرد المدین من أمواله، فإذا استوفى الذي حصل علیه الدائن لا یمكن تنفیذه إلا بعد ما 

كل دینه من المدین فلا یرجع بشيء على الكفیل، أما إذا حصل العكس وهذا فرض 

محتمل فإنه یستطیع في هذه الحالة أن یرجع على الكفیل لاستیفاء دینه وذلك بإثبات أنه 

ینه كاملا قد نفذ على جمیع أموال المدین التي دلّ علیها الكفیل إلا أنه لم یستوف د

هو ما یستفاد من نص المادة و  1وذلك عن طریق تقدیم محاضر الحجز أو أوراق التنفیذ

إلا أن إجراءات التنفیذ لا تمنع 2ج.م.ق 662والمادة ج السالفة الذكر .م.ق 660/2

الدائن من التحفظ على أموال الكفیل أي یستطیع حجزها تحفظیا للحفاظ على ذمة 

.3یتجرأ الكفیل بالتصرف فیهاالكفیل المالیة عتى لا 

على الدائن أن یبادر :إلزام الدائن بالتنفیذ على أموال المدین التي أرشده إلیها الكفیل-

إلى اتخاذ إجراءات التنفیذ في مواجهة المدین وإلا تحمل نتیجة إعسار هذا الأخیر إن 

ادي في اتخاذ هذه تراخى في التنفیذ على أمواله، وعلى الدائن أن یبذل عنایة الرجل الع

الإجراءات ویتحمل النتیجة إن أصبحت أمواله غیر كافیة للوفاء بالدین بعد أن كانت 

كافیة عندما أرشده الكفیل إلیها ویقع عبء إثبات تقصیر الدائن على الكفیل وفقا للقواعد 

.4العامة

، المرجع السابق، ص زاهیة سي یوسف ، نقلا عن 129-128المرجع السابق، ص ص ،عبد الرزاق السنهوري-1

70.

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 662/2-660راجع المواد -2

.127جع السابق، ص، المر دلیلة معزوز-3

.204المرجع السابق، ص ، سمیر عبد السید تناغو-4
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یتخذ الدائن عندما:مسؤولیة الكفیل عند عدم حصول الدائن على حقه كاملا-

لإجراءات التنفیذیة المناسبة في مواجهة المدین فإن ذلك یؤدي عادة إلى حصوله على ا

حقه، إلا أنه من المتصور أن لا یستوفي الدائن لحقه كاملا بالرغم من قیامه بالإجراءات 

التنفیذیة على الوجه الصحیح لسبب أجنبي لا ید له فیه إذ قد یظهر دائنین عادیین 

ویقاسمونه حصیلة التنفیذ مما یؤثر على كفایة الأموال للوفاء للمدین یزاحمون الدائن

إلخ وما ینتج ...بالدین وعند التنفیذ قد تنخفض قیمة أموال المدین بسبب تقلبات السوق

عن ذلك أن الكفیل لا تبرأ ذمته إلا بقدر ما استوفى الدائن من المدین بعد التنفیذ علیه، 

باقي من حقه لكن یتعین علیه لیقوم بهذا الرجوع أن وهنا للدائن الرجوع على الكفیل بال

.1یثبت أنه قد تم التنفیذ على جمیع الأموال التي دل علیها الكفیل كما سبق شرح ذلك

الدفع بالتقسیم- ب

إذا تعدد الكفلاء لدین واحد ":على هذا الشرط كما یلي2ج.م.ق 664ة نصت الماد

هم قسم الدین علیهم ولا یجوز للدائن أن یطالب وبعقد واحد وكانوا غیر متضامنین فیما بین

.كل كفیل إلا بقدر نصیبه في الكفالة

أما إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالیة فإن كل واحد منهم یكون مسؤولا عن 

والتقسیم طبقا لهذه النص یقع بقوة ، "الدین كله إلا إذا كان قد احتفظ لنفسه یحق التقسیم

إذا تعدد الكفلاء لدین واحد وفي عقد واحد ولم یكونوا متضامنین فیما بینهم القانون أي أنه 

فإن الدین یقسم علیهم ولا یجوز للدائن أن یرجع على أي منهم بأكثر من قدر نصیبه في 

.3الدین

.50المرجع السابق، ص أسماء براهم، صفاء عطوي،-1

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 664المادة -2

.38المرجع السابق، ص سلیمان محمدي،-3
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شروط الدفع بالتقسیم 1- ب

:لكي یتمكن الكفیل من التمسك بهذا الدفع لابد من توافر شروط معینة نذكرها

هو الشرط الأساسي لقیام الدفع بالتقسیم، فإذا كان هناك كفیل واحد :یتعدد الكفلاء أن-

.1فلا مجال للكلام عن التقسیم لأنه مسؤول وحده عن الدین كله

هذا الشرط لا یسمح للكفیل مطالبة الدائن بتقسیم الدین :أن یتعدد الكفلاء لدین واحد-

لا یكفلان نفس الدین المكفول من طرف بینه وبین المصدق أي كفیل الكفیل، لأنهما

الكفیل كما أنه لو اختلفت الدیون المضمونة من الكفلاء فلا مجال للتقسیم وإنما یكون 

كل واحد منهم مسؤولا عن الدین الذي ضمنه ولا یمكن منهم طلب التقسیم مع مدین 

.2اخر لأنهم لم یكفلوا نفس المدین

إذا تعدد المدینین المتضامنین بینهم وقدم كل منهم كفیلا :أن یكفل الكفلاء نفس المدین-

فإن كل منهم یكفل دینا واحدا غیر أنه قد لا یكفل نفس المدین وبالتالي یمنع عن هؤلاء 

الكفلاء المطالبة بالتقسیم، فكل واحد منهم مسؤول عن الدین بأكمله غیر أنه إذا كفل 

ین المتضامنین فإنهم بذلك قد كفلوا دینا واحدا ونفس المدینین فینقسم الكفلاء المدین

.3الدین علیهم

فإذا تعدد الكفلاء وكانوا قد التزموا بعقد واحد فإن هذا :أن یتعددوا الكفلاء بعقد واحد-

یدل على أن كلّ كفیل قد اعتمد على الكفلاء الاخرین، وبالتالي انصرفت نیته إلى أنه 

أما .بقدر نصیبه لذلك فإن المشرع قرر تقسیم الدین فیما بینهم بقوة القانونلا یلتزم إلا 

في حالة ما إذا كان كل كفیل قد كفل الدین بعقد مستقل فإنه لا یكون قد اعتمد على 

.76السابق، ص ، المرجع زاهیة سي یوسف-1

، التأمینات الشخصیة، مداخلة في إطار ملتقى وطني حول عقد الكفالة في القانون المدني محمد عبد االله رزقي-2

، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، نقلا عن 2013مارس 26-25الجزائري وقانون الأسرة الجزائري، یومي 

.129المرجع السابق، ص ،دلیلة معزوز

.95، المرجع السابق، ص عبد الرزاق السنهوري-3
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664غیره من الكفلاء فلا ینقسم الدین إلا إذا احتفظ بحق التقسیم استنادا إلى المادة 

.السالفة الذكرج.م.ق

معنى ذلك أنهم إذا كانوا متضامنین فیما بینهم :كون الكفلاء متضامنین فیما بینهمألا ی-

، ویجوز للدائن الرجوع على أي منهم ویطالبه بالوفاء 1یسقط علیهم حق الدفع بالتقسیم

.2بكل الدین عملا بأحكام التضامن

آثار الدفع بالتقسیم 2- ب

أن یطالب أیاّ من الكفلاء إلا بقدر إذا توافرت الشروط السابقة فإنه لا یحق للدائن

حصته في الدین، وإذا لم تحدد حصّة كل كفیل في الدّین أو سكت الكفلاء عن قیمة        

ما یتحمله كل كفیل فإن الدین ینقسم علیهم بحسب عددهم أي یفترض التساوي بینهم، وإذا 

هم بالتساوي بقوة القانون، طالبه بكل الدین كان للكفیل أن یتمسك بالتقسیم ویقسم الدین بین

ویجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها دون حاجة إلى أن یتمسك به الكفیل 

ویفسر الفقه بأن الدین ینقسم بین الكفلاء من یوم إبرام .مادام لم یثبت أنه نزل عن حقه فیه

.3عقد الكفالة ولیس من یوم المطالبة القضائیة أو الحكم في الدعوى

:دفع بإضاعة التأمیناتال -ج

تبرأ ذمة الكفیل بالقدر الذي أضاعه ":على أنه4ج.م.من ق656نصت المادة 

الدائن بخطئه من الضمانات، ویقصد بالضمانات في هذه المادة كل التأمینات المخصصة 

یتضح ،"لضمان الدین ولو تقررت بعد الكفالة وكذلك كل التأمینات المقررة بحكم القانون

النص أن الدائن إذا أهمل في المحافظة على التأمینات بأن أضاع شیئا منها من هذا 

بخطئه فإن ذمة الكفیل تبرأ بقدر ما أضاعه الدائن من هذه الضمانات ویستطیع الكفیل أن 

.77، المرجع نفسه، ص زاهیة سي یوسف-1

.129، المرجع السابق، صدلیلة معزوز-2

.93، المرجع السابق، ص عبد الرزاق السنهوري-3

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 656المادة -4
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ویشترط لثبوت حق الكفیل في التمسك بهذا الدفع توافر هذه .1یدفع مطالبة الدائن له

:الشروط

فیجب أن یكون التأمین الضائع تأمینا خاصا :اع تأمینا خاصاأن یكون الدائن قد أض-

للوفاء بالدین المكفول سواء كان تأمین شخصي أو عیني قدم من المدین أو شخص 

.2آخر سواء وجد قبل الكفالة أو معها أو بعدها

.3كإهماله قید الرهن:أن یكون الدائن قد اضاع التأمین بخطأ منه-

یعني أن الضمانات التي :تأمینات ضرر بالكفیلیجب أن یترتب على ضیاع ال-

أضاعها الدائن بخطئه أدت إلى الإضرار بالكفیل لأنها ذات قیمة معتبرة غیر أنه إذا 

كانت الضمانات التي أضاعها الدائن عدیمة القیمة فأنه لا یجوز للكفیل التمسك بهذا 

.4الدفع

:الدفع بعدم اتخاذ الدائن إجراءات ضد المدین -د

لا تبرأ ذمة الكفیل بسبب تأخر الدائن في ":نهأعلى  5ج.م.ق 657/1صت المادة ن

یتضح من خلال هذا النص أن تأخر الدائن في ،..."اتخاذ الإجراءات أو لمجرد أنه یتخذها

الرجوع على المدین لا یترتب علیه سقوط حقه في مطالبة الكفیل ولو ترتب عنه إضرار 

حمایة للكفیل غیر أن القانون أقر ،وتعذر رجوع الكفیل علیهر المدینبالكفیل نتیجة إعسا

غیر أن ذمة الكفیل تبرأ إذا لم یقم ...":والتي جاء فیها أنه6ج.م.ق 657/2ضمن المادة 

.76المرجع السابق، ص لسعدي،محمد صبري ا-1

.245، المرجع السابق، ص عبد الرزاق السنهوري-2

.130المرجع السابق، ص ،دلیلة معزوز-3

أسماء براهم، صفاء ، نقلا عن 283، ص 2010العقود المسماة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، ،نزیه كبارة-4

.54المرجع السابق، صعطوي، 

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75ن الأمر رقم م657/1المادة -5

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع نفسه58-75من الأمر رقم 657/2المادة -6
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الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدین خلال ستة أشهر من إنذار الكفیل للدائن ما لم یقدم 

".المدین للكفیل ضمانا كافیا

لي إذا حل أجل الدین وخشي الكفیل أن یتأخر الدائن في اتخاذ الإجراءات ضد بالتا

المدین یستطیع الكفیل انذاره باتخاذها، حین یرفع الدائن دعوى على المدین أو یبدأ في اتخاذ 

إجراءات التنفیذ ضده إذا كان بیده سندا تنفیذیا، وعلیه فإن انقضت ستة أشهر من یوم 

الدائن باتخاذ هذه الإجراءات تبرأ ذمة الكفیل إلا إذا قدم المدین للكفیل الإنذار دون أن یقوم 

وقبول هذا الدفع ,ضمانا كافیا یضمن به الكفیل الرجوع علیه إذا ما اضطر للوفاء للدائن

.1یؤدي إلى رفض دعوى الدائن والحكم ببراءة الكفیل

.الدفع بعدم تدخل الدائن في تفلیسة المدین  - ه

التي تنص على 2ج.م.من ق658الجزائري هذه الحالة في نص المادّة نظم المشرّع

إذا أفلس المدین وجب على الدائن أن یتقدم بدینه في التفلیسة وإلا سقط حقه في ":أنه

فمن خلال ،"الرجوع على الكفیل بقدر ما أصاب هذا الأخیر من ضرر بسبب إهمال الدائن

التدخل في التفلیسة لأنها الوسیلة الوحیدة  قأعطى الدائن ح رعهذا النص نجد أن المش

.3لاستیفاء حقه من المدین

التزامات الدائن عند استیفاء الدین اتجاه الكفیل:ثالثا

659/1تترتب بعض الالتزامات على الدائن عند استیفاء الدین نصت علیها المادة 

:ج التي تتمثل في.م.من ق

.دات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوعأن یسلم للكفیل عند وفائه للدین المستن-

، 2013العقود المسماة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، :، شرح القانون المدني الجزائريعدنان إبراهیم السّرحان-1

 .258ص 

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 658المادة -2

.43المرجع السابق، ص ،سلیمان محمدي-3
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أن یلتزم بنقل التأمینات الضامنة للدّین إن كان هذا الأخیر مضمونا بتأمین عقاري -

.ج.م.من ق659/3وذلك طبقا لما نصت علیه المادة 

من 659/2أن یلتزم بالتّخلي عن التأمین المتمثل في المنقول طبقا لنص المادة -

.1ج.م.ق

على التزامات الدائن عند استیفاء الدین اتجاه الكفیل 2ج.م.ق 671ولقد نصت المادة 

إذا وفى الكفیل الدین كان له أن یحل محل الدائن في جمیع ماله من حقوق ":على أنه

إن حكم هذه المادة ما هو إلا تطبیقا للقواعد العامة الواردة بنص المادة ، ..."المدینتجاه 

.الحلولالخاصة بالوفاء مع3ج.م.من ق261

من حل محل ":أحكاما أخرى حیث نصت على أنه4ج.م.ق 264كما تضیف المادة 

الدائن قانونا أو اتفاقا كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما یلحقه من توابع وما 

بكلفه من تأمینات، ما یرد علیه من دفوع ویكون هذا الحلول بالقدر الذي اداه من ماله 

".من حل محل الدائن

بناءا على ذلك یترتب على حلول الكفیل محل الدائن أن یرجع الكفیل على المدین 

بحق الدائن ومن ثم فإن الكفیل یقوم بعد الوفاء بالدین المكفول بالرجوع على المدین بما وفاه 

للدائن وهذا الأخیر یجب أن یسلمه وقت الوفاء كل المستندات اللازمة لاستعمال حقه في 

لحلول أین یحل محل الدائن في حقوقه، فإن امتنع الدائن عن هذا كان من الرجوع بدعوى ا

حق الكفیل الامتناع بدوره عن تنفیذ التزامه لأن تصرف الدائن هذا یؤدي إلى إضعاف حق 

.الكفیل في الرجوع واسترداد ما وفاه

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 659راجع نص المادة -1

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع نفسه58-75من الأمر رقم 671نص المادة -2

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع نفسه58-75من الأمر رقم 261راجع نص المادة -3

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع نفسه58-75من الأمر رقم 264نص المادة -4
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عد وعلیه عند حدوث التنازع كان للكفیل في إیداع مبلغ الدین بخزانة المحكمة وله ب

هذا الإیداع القانوني الرجوع على المدین بعد الحصول على شهادة بذلك تغنیه من مستندات 

.ج السالفة الذكر.م.ق 659ما نصت علیه المادة هذا  1الدین وعن المخالصة

الفرع الثاني

العلاقة بین الكفیل والمدین

الأصلي بقدر ما للقواعد العامة فإن من وفى دین غیره علیه الرجوع على المدین طبقا 

دفعه وذلك عن طریق الدعوى الشخصیة أو دعوى الحلول ولكن إذا كان الوفاء قد تم رغم 

إرادة المدین فلا یحق للكفیل إلا الرجوع بأقل القیمتین، قیمة ما أوفى به وقیمة ما عاد على 

ن مع المدین وعلیه إذا كان من وفى دین غیره ملزما بالدی2المدین من فائدة نتیجة لهذا الوفاء

أو بدعوى الحلول )أولا(أو ملزما بوفائه عنه فإنه یستطیع الرجوع على المدین بدعوى الكفالة 

).ثانیا(محل الدائن

"دعوى الكفالة"طرق رجوع الكفیل على المكفول عنه بالدعوى الشخصیة : أولا

 670دة تنص الماوعلیه في الرجوع على المدین إذا وفى للدائن فله الحق إن الكفیل 

یجب على الكفیل أن یخبر المدین قبل أن یقوم بالوفاء أي بوفاء الدین ":على أنه3ج.م.ق

وإلا سقط حقه في الرجوع على المدین إذا كان هذا قد وفي الدین أو كان عنده وقت 

...".الاستحقاق أسباب تقضي ببطلان الدین أو انقضائه

یل الذي وفي الدین أن یرجع على یكون للكف":على أنه4ج.م.ق 672وتنص المادة 

.المدین سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغیر علمه

.70المرجع السابق، ص ،أحمد شرف الدین-1

.133المرجع السابق، ص ،دلیلة معزوز-2

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 670المادة -3

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 672المادة -4
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ویرجع بأصل الدین والمصروفات، غیر أنه فیما یخص المصروفات لا یرجع الكفیل غلا 

".بالذي دفعه من وقت إخبار المدین الأصلي بالإجراءات التي اتخذت ضده

ء كانت الكفالة بعلمه أو بغیر علمه الرجوع یكون للكفیل الذي كفل المدین سوا

بالدعوى الشخصیة سواء كان متضامنا أو كفیلا عادیا أو كفیلا مأجورا أو غیر مأجور 

وسواء كان كفیلا شخصیا أو عینیان لكن هناك استثناء هو أنه لا یدخل في نطاق هذا 

هذا النص الكفالة النص الكفیل الذي یكفل المدین رغم معارضته ولا یدخل أیضا في نطاق

وبذلك تكون الكفالة في صالح الدائن دون .التي تعقد لمصلحة الدائن دون مصلحة المدین

المدین إذا عقدت بعد وجود الالتزام في ذمة المدین وذلك لتأمین الدائن ضد خطر إعسار 

لدعوى وفي هذه الحالة لا یحق للكفیل الرجوع على المدین با1المدین دون فائدة لهذا الأخیر

المنصوص 2الشخصیة وإن عاد له الحق في الرجوع بناءا على دعوى الإثراء بلا سبب

.علیها في القواعد العامة

:تعتمد ممارسة هذه الدعوى على شروط وهي

وفاء الكفیل بالدین عند حلول أجله-1

لا قام الكفیل بالوفاء للدائن بالدین قبل حلول الأجل فلیس له الرجوع على المدین إإذا 

والمقصود بالأجل هنا هو الأجل الأصلي لهذا الدین فإن امتد هذا .عند حلول أجل الدین

الأجل بالاتفاق أو بناءا على حكم المحكمة فأن هذا الأجل الإضافي لا یحتج به الدائن في 

.3مواجهة الكفیل، وله أن یرجع على المدین عند حلول الأجل الأصلي

لدائنقیام الكفیل بالوفاء بالدین ل-2

وذلك حتى یمكنه أن یرجع بالدعوى الشخصیة على المدین ولا یقتصر الأمر هنا 

على الوفاء بالالتزام فقط وإنما ینصرف أیضا إلى أسباب الانقضاء الأخرى كالمقاصة والوفاء 

.85-84المرجع السابق، ص ص ,زاهیة سي یوسف-1

.109المرجع السابق، ص زاق السنهوري،عبد الر -2

.87-86المرجع السابق، ص ص زاهیة سي یوسف،-3
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بمقابل أو التجدید بتغییر المدین أو الإنابة الكاملة أو اتحاد الذمة بشرط أن یترتب على ذلك 

، ولا یشترط لرجوع الكفیل بالدعوى الشخصیة على المدین أن یكون قد قام 1ذمة المدینبراءة 

بالوفاء بالدین كله وبذلك تختلف دعوى الكفالة عن دعوى الحلول التي یشترط للرجوع بها أن 

والوفاء لا یشترط فیه أن یكون كلیا بل قد یكون جزئیا شریطة أن یرضى 2یكون الوفاء كلیا

الوفاء الجزئي وفي هذه الحالة له أن یزاحم الدائن في رجوعه على المدین بالجزء الدائن بهذا

الباقي له، فإذا لم تكن أموال المدین كافیة للوفاء لكل من الكفیل والدائن فإنهما یتقسمان هذه 

.3الأموال قسمة غرماء

أن یخطر الكفیل المدین قبل الوفاء وعدم معارضته للوفاء-3

التي تفرض التزاما على السالفة الذكر، ج.م.ق 670یه المادة نصت علهذا الشرط

الكفیل بإخبار المدین قبل الوفاء للدائن حتى یعترض علیه إن كان هناك وجه لذلك كما 

.یخطره بالمطالبة الحاصلة من الدائن

الحكمة واضحة حتى یتسنى للمدین الاعتراض على هذا الوفاء إذا كان ما یبرره، 

ین قد انقضى بإحدى طرق الانقضاء أو كان باطلا أو قابلا للإبطال فیمتنع كأن یكون الد

فإذا لم یقم الكفیل بإخطار المدین سقط حقه في الرجوع علیه إذا كان هذا .الكفیل عن الوفاء

الدین أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضي ببطلان الدین أو انقضاءه أما قد وفى

سباب تؤدي إلى انقضاء الدین أو بطلانه ولم یكن قد وفى به فلا إذا لم یكن لدى المدین أ

یسقط حق الكفیل في الرجوع على المدین رغم عدم إخطاره إذا لم یترتب على تصرفه ضرر 

، نقلا عن 188، ص 1954، أحكام القانون المدني المصري، التأمینات الشخصیة والعینیة، عبد الفتاح عبد الباقي-1

.388، المرجع السابق، ص نبیل سعد إبراهیم

.144السابق، ص المرجع ،سمیر عبد السید تناغو-2

.87، المرجع السابق، ص زاهیة سي یوسف-3
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ویقع عبئ إثبات الإخطار على الكفیل وإثبات الاعتراض على المدین وفقا للمبادئ 1للمدین

.2العامة في الاثبات

المدین ولم یرد هذا الأخیر على إخطاره أو تراخى في ذلك ثم وفى فإذا أخطر الكفیل 

الكفیل بالدین فعلیه أن یرجع بالدعوى الشخصیة لاسترداد ما وفاه ولو ظهر للمدین أسباب 

هذا ویرجع الكفیل 3تقضي ببطلانه إذ یتحمل تبعة تقصیره ویلتزم بأن یدفع للكفیل ما اداه

بأصل الدین والمصروفات والفوائد السالفة الذكر،ج.م.ق 672على المدین طبقا للمادة 

.وكذلك التعویضات

أن تكون الكفالة قد عقدت لمصلحة المدین ودون معارضته-4

أجمع الفقه على أن الكفالة تقتصر على الحالات التي تنعقد فیها الكفالة دون معارضة 

أمین للدائن ضد خطر المدین، وذلك على أساس أن الكفالة تتحقق غالبا مصلحة للمدین وت

إعسار المدین، فیقبل هذا الأخیر التعامل مع المدین ویستوي في ذلك الكفیل العادي أو 

المتضامن، الكفیل المأجور أو المتبرع، الكفیل الشخصي او العیني فیحق لكل منهم الرجوع 

أو بدعوى الكفالة طالما تمت الكفالة بغیر معارضة المدین وكانت تحقق مصلحة للمدین 

مصلحة للدائن والمدین معا، وكل هذه الأحوال یقتصر حق الكفیل في الرجوع على المدین 

بدعوى الكفالة لأن الدعوى الشخصیة دعوى خاصة تمنح للكفیل على أساس أنه یكون قد 

.4قدم خدمة للمدین

طرق رجوع الكفیل على المكفول عنه بدعوى الحلول:ثانیا

أن الكفیل الذي وفى الدین سوف یحل محل  الذكر السالفةج.م.ق 671نصت المادة 

.94، المرجع السابق، ص أحمد شرف الدین-1

.498، المرجع السابق، ص أحمد محمود سعد-2

.280، المرجع السابق، ص عدنان إبراهیم السرحان-3

.134، المرجع السابق، ص دلیلة معزوز-4
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1الدائن في مطالبة المدین بحقوقه، وإن هذه الدعوى ما هي إلا تطبیقا خاصا للقاعدة العامة

وبالتالي فیكفي لرجوع الكفیل بدعوى الحلول السالفة الذكر، ج.م.ق 261الواردة في المادة 

.2ذه الحالة أو لم یعلمأن یكون قد وفى الدین سواء قد علم المدین به

للكفیل الاستفادة من كل التأمینات الضامنة للدین إن وفى بالالتزام أو وفى جزء وقام 

المدین بالوفاء بالجزء الباقي أو قام شخص آخر غیر المدین بالوفاء، وهنا یكون هذا 

قا لما الشخص والكفیل على قدم المساواة، فیقسمان الناتج من دعوى الحلول قسمة غرماء طب

فإذا حل شخص آخر محل الدائن فیما "...:على أنه3ج.م.من ق265نصت علیه المادة 

بقي له من حق رجع من حل أخیرا هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له 

".وتقاسما قسمة الغرماء

أن یكون المدین قد وفى بالدین فعلا أیا :یشترط في دعوى الحلول شروط تتمثل في

انت طریقة الوفاء إذ یقضي الكفیل الدین بالوفاء أو بما یقوم مقام الوفاء، أن یكون الوفاء ك

.4قد تم عند حلول الأجل، كما یشترط أن یكون وفاءه للدین كاملا

من 264، 261، 671وعلیه یترتب على حلول الكفیل محل الدائن طبقا للمواد 

:مدین بحق الدائن وذلك بما یليج أن یكون للكفیل الحق في الرجوع على ال.م.ق

یرجع الكفیل بحق الدائن بما له من خصائص وبالتالي لا یمكن أن یرجع على المدین -

إلا عند الحلول أجل الدین فلو منح الدائن أو القاضي أجلا للمدین، فإن الكفیل لا 

.یستطیع الرجوع على المدین قبل هذا الأجل الجدید

.92، المرجع السابق، ص زاهیة سي یوسف-1

.104، المرجع السابق، ص محمد صبري السعدي-2

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 265المادة -3

.93، المرجع السابق، ص زاهیة سي یوسف-4
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كفیل على أساس الدین التجاري وما یترتب علیه آثار إن كان الدین تجاریا یرجع ال-

خاصة بالإثبات والاختصاص، غیر أنه لو رجع بالدعوى الشخصیة فإنه یرجع بالتزام 

.مدني

یرجع الكفیل بما یلحق هذا الحق من توابع كالفوائد ویستفید من كل التأمینات -

لى اتفاق بین الكفیل الشخصیة أو العینیة وتنتقل بحكم القانون إن كان لا یحتاج إ

.والدائن

یحل الكفیل محل الدائن في حقه بما یرد على هذا الحق من دفوع فیتمسك المدین في -

.1مواجهة الكفیل بما كان یستطیع التمسك به في مواجهة الدائن

.التزامات الكفیل عند الوفاء بالدین:ثالثا

راء ذمة المدین، ویشمل مقدار وهو كل ما قام الكفیل بدفعه الى الدائن لإب:أصل الدین-1

الدین الأصلي وكذا فوائد هذا الدّین لو كان یتیح فوائد اتفاقیة أو قانونیة ما دامت تدخل 

.2ضمن الدین المكفول

وهي كل المبالغ التي أنفقها الكفیل في تنفیذ عقد الكفالة وتلك التي أنفقها :المصروفات-2

إلى ردها له، بالإضافة على ذلك ما یكون الدائن في رجوعه على الكفیل واضطر الكفیل 

قد أنفقه في الإرشاد على أموال المدین لتجریده، ومصروفات الدعوى التي رفعها الدائن 

على الكفیل لكن لا یرجع بهذه المصرفات على المدین إلا بالذي دفعه من وقت إخبار 

ها قد یسارع إلى المدین الأصلي بالإجراءات التي اتخذها ضده لأن المدین متى أخطر ب

.3الوفاء بالتزامه ویتجنب بذلك المصروفات التي یقوم بها الكفیل أو الدائن ولو لم یخطر

هذا وبالمقابل فإن حق الكفیل في الرجوع یمتد حتى إلى مصروفات المطالبة الأولى 

كمصروفات التنبیه بالوفاء ومصروفات رفع الدعوى، إذ أنها مصروفات تنفق قبل أن یصل 

.136، المرجع السابق، ص دلیلة معزوز-1

.59، المرجع السابق، صبراهم أسماء عطوي صفاء-2

.59، المرجع نفسه، ص اهم أسماء عطوي صفاءبر -3
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یل إلى اتخاذ أي إجراء بإخطار للمدین ولهذا یلتزم بها المدین لا الكفیل، هذا ولقد أثیر الكف

672التساؤل ما إذا كان للكفیل مطالبة المدین بالتعویض إذا لحقه ضرر وهنا المادة 

لم تذكر شيء عن التعویض فبالرجوع للقواعد العامة نجد أنها السالفة الذكر أنه ج.م.ق

.بالتعویض متى فعل الغیر ضررابةتسمح بالمطال

المطلب الثاني

الكفالة الشخصیةانقضاء

تنقضي الكفالة إما بصورة تبعیة، إذ لا وجود لهذه الأخیرة إذا لم یكن هناك التزام 

أصلي جاءت من أجل ضمان الوفاء به، وبالتالي تطبیقا للقاعدة التي تقول التابع یتبع 

انقضاء الالتزام الأصلي سیؤدي إلى انقضاء الكفالة تبعا له، المتبوع، فإن كل ما یؤدي إلى 

كما تنقضي الكفالة بصورة أصلیة لكون أن هذه الأخیرة لها مقوماتها الخاصة وبالتالي إذا 

.توفر في هذا العقد أسباب الانقضاء، فإنه یؤدي إلى انتهاء الكفالة وزوالها

وأسباب ،)الفرع الأول(الة بالتبعیةفیما یلي سوف نتناول بالشرح أسباب انقضاء الكف

).الفرع الثاني(انقضاء الكفالة بطریقة أصلیة

الفرع الأول

 الكفالة عقد الأسباب العامة لانقضاء

تنقضي الكفالة بصفة تبعیة لانقضاء الالتزام الأصلي في القانون المدني والمنصوص 

.لانقضاء العامةج لأي سبب من أسباب ا.م.ق 322إلى  258علیها من المواد من 

انقضاء الالتزام :سوف نتعرض لأسباب انقضاء الالتزام المكفول وهي فیما یلي

الأصلي بالوفاء، انقضاء الالتزام الأصلي بما یعادل الوفاء، كما نتعرض أیضا لانقضاء 

.الالتزام الأصلي بدون وفاء
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انقضاء الالتزام الأصلي بالوفاء: أولا

من قبل المدین، ولكن قد یحصل أن یدفع الدین شخص أخر الوفاء كقاعدة عامة یتم 

فقد یفي المدین 2فهو یعتبر في القانون المدني الجزائري سبب لانقضاء الالتزام1غیر المدین

بالدین للدائن فینقضي بذلك الدین و ینقضي معه بالتبعیة الكفالة ویكفي لقضاء الدین 

أما إذا 3یبیعها و یكون الثمن كافي لوفاء حقهالمكفول أن یحجز الدائن على أموال المدین و

أما إذا لم یقبل 4وفى المدین جزء من الدین فإن الكفالة لا تنقضي إلا بمقدار الجزء المدفوع

الدائن الوفاء مما أضطر المدین لعرض الدین عرضا حقیقیا ثم الإیداع فإن الغرض الحقیقي 

كما أنه قد یوفي بالدین 5م نهائي بصحتهیقوم مقام الوفاء إذا قبله الدائن أو صدر حك

المكفول ولكن رغم ذلك لا ینقضي هذا الدین وهي حالة إذا وفى الغیر الدین للدائن فیحل 

.محله، هنا یرجع الموفي بالدین على المدین

انقضاء الالتزام الأصلي بما یعادل الوفاء:ثانیا

م بما یعادل الوفاء وهما كما نص المشرع الجزائري على خمسة أسباب لانقضاء الالتزا

:یلي

انقضاء الدین المكفول بالوفاء بمقابل-1

یعتبر الوفاء بمقابل طریق من طرق انقضاء الحق وإنهائه، ویتم اللجوء إلى هذه 

، ص 2003، الجزء الثاني، عمان، )أثار الحقوق الشخصیة(الوجیز في شرح القانون الأردني،یاسین محمد الجبوري-1

26.

و التوزیع، ، الطبعة الرابعة، مكتبة دار الثقافة و النشر )أثار الحق في القانون المدني(، أحكام الالتزامعبد القادر الفار-2

.25، ص 1997عمان، 

.214المرجع السابق، ص ،عبد الرزاق السنهوري-3

، مطبعة النصر، )إثبات الحقوق العینیة و أحكام التسجیل(، التأمینات الشخصیة و العینیةمحمد كامل مرسي بك-4

.50، ص 1927مصر، 

مم في التشریع المصري والمقارن، دار منشأة التضا-أحكام عقد الكفالة، التضامن،قدري عبد الفتاح الشهاوي-5

.208، ص 2002المعارف، مصر، 
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الوسیلة في الحالة التي یتراضى فیها طرفى الحق على استبدال الحق الجدید المتفق علیه 

.1بالحق الأصلي

إذا قبل الدائن شیئا أخر في مقابل الدین، ":على أنه2ج.م.ق 655تنص المادة 

نفهم من خلال هذا النص أن المدین "برئت بذلك ذمة الكفیل ولو استحق هذا الشيء

یفترض إن قدم للدائن عوضا عن المحل الأصلي والدائن قد قبل بهذا العوض كمقابل للشيء 

، فإن ذلك یترتب علیه براءة ذمة المدین المستحق فبذلك یقوم مقام الوفاء وینقضي به الدین

من الدین الأصلي، كما تبرأ ذمة الكفیل و ینقضي التزامه بطریق تبعي، و إذا كان قبول 

الدائن الشيء الأخر لم یكن اختیاریا فلا نكون أمام الوفاء بمقابل فشرطه أن یكون الدائن قد 

.3لیست من النظام العامقبله اختیاریا والحكم الوارد في المادة السالفة الذكر

انقضاء الدین المكفول بالتجدید-2

التجدید هو اتفاق بین الطرفین على إنهاء الالتزام الأصلي أو تقدیم القائم بینهما 

التي تنص 4ج.م.ق 291مقابل إنشاء التزام أخر جدید یحل محله وهذا حسب نص المادة 

، فیؤدي "صلي بتوابعه وإنشاء التزام جدیدیترتب على التجدید انقضاء الالتزام الأ":على أنه

تجدید الالتزام الأصلي المكفول إلى انقضائه ونشوء التزام جدید محله وتنقضي تبعا الكفالة 

التي 5ج.م.ق 293الضامنة له ما لم یقبل الكفیل بضمان الالتزام الجدید تطبیقا لنص المادة 

صیة، ولا التضامن إلى الالتزام الجدید لا تنتقل الكفالة العینیة، أو الشخ":نصت على أنه

نظریتا القانون والحق وتطبیقهما في القوانین الجزائریة، الطبعة العاشرة، دیوان المطبوعات ،إسحاق إبراهیم منصور-1

.355، ص 2008الجامعیة، الجزائر، 

.انون المدني الجزائري، المرجع السابقالمتضمن الق58-75من الأمر رقم 655المادة -2

.136-134، المرجع السابق، ص ص زاهیة سي یوسف-3

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 291المادة -4

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع نفسه58-75من الأمر رقم 293راجع نص المادة -5
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حتى 1فالإجراء الجدید یتطلب شروطا"إذا رضي بذلك الكفلاء والمدینون المتضامنونإلا

یرتب أثاره فیجب أن یكون الالتزامین القدیم والجدید الذي یحل محله صحیحین، ویكون متى 

.لدین في محله أو مصدرهجدد المدین الأصلي دینه بتغییر الدائن أو المدین أو تغییر ا

:انقضاء الالتزام المكفول بالإنابة-3

الإنابة هي أن یلتزم شخص ثالث بالوفاء بالدین، فإذا قامت الإنابة صحیحة برئت 

فالإنابة المقصودة هي الإنابة 2ذمة المنیب وأدى إلى انقضاء الالتزام بالإنابة في الوفاء

تزام المكفول، وهي تنطوي على انقضاء التزام الكاملة والتي یترتب علیها انقضاء الال

)المناب لدیه(في مواجهة الدائن)المناب(لیحل محل التزامه التزام جدید وهو)المنیب(المدین

إذن الإنابة الكاملة تحمل التزام جدید بتغیر شخص المدین الذي تبرأ ذمته بشرط أن یكون 

 یكون المناب معسراً وقت الإنابة حسب الالتزام الجدید الذي ارتضاه المناب صحیح، وأن لا

إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة أن ":أنهالتي نصت على3ج.م.ق 295/1نص المادة 

.یستبدلوا بالتزام سابق التزاما جدیدا كانت هذه الإنابة تجدیدا للالتزام بتغییر المدین

لالتزام الجدید الذي ویترتب علیها ابراء ذمة المنیب قبل المناب لدیه على أن یكون ا

ویترتب علیه انقضاء ،"ارتضاه المناب صحیحا وإلا یكون هذا الأخیر معسرا وقت الإنابة

.التأمینات الضامنة لهذا الالتزام ومنها الكفالة

أما الإنابة الناقصة هي التي یقوم فیها المناب لجانب التزام المبین و یصبح للدائن 

لا یترتب علیها انقضاء الدین ولا التأمینات القائمة على مدینان بدلا من مدین واحد، فهي 

.4ضمانه

.103، المرجع السابق، ص سمیر عبد السید تناغو-1

.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 294راجع نص المادة -2

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع نفسه58-75من الأمر رقم 295/1المادة -3

.106، المرجع السابق، ص زاهیة سي یوسف-4



الفصل الأول                                                                                         الكفالة الشخصیة

-59-

انقضاء الدین المكفول بالمقاصة-4

یراد بالمقاصة تلك العملیة القانونیة التي یرمي الكفیل من خلالها إلى إسقاط الدین 

المترتب بذمته تجاه الدائن أو على الأقل جزء منه وذلك عندما یصبح بدوره دائنا لهذا 

.1یرالأخ

فإذا ثبت في ذمة الدائن دین للمدین یصلح للمقاصة أي توفرت فیه شروط المقاصة، 

فهي لا تقع إلا إذا تمسك بها من له 2فإن هذا یعطي الحق للكفیل بأن یتمسك بالمقاصة

لا تقع ":أنهالتي نصت على4ج.م.ق 300حسب ما نصت علیه المادة 3مصلحة بذلك

إذ یجوز التمسك بالمقاصة من  طرف ،..."ن له مصلحة فیهاالمقاصة إلا إذا تمسك بها م

.5الكفیل حتى وإن لم یتمسك بها المدین أو الدائن، بل یجوز له ذلك حتى نزولهما عنها

الكفیل یمكنه التمسك وطلب المقاصة بما یجب على الدائن نحو المدین الأصلي، في 

یجب للكفیل على الدائن لأن العلاقة حین أنه لا یجوز للمدین الأصلي التمسك بالمقاصة بما

6التي تربط بین الكفیل والدائن مستقلة عن العلاقة التي تربط بین الكفیل والمدین الأصلي

:التي تنص على أنه7ف.م.ق 1293و هذا ما قضت به المادة 

« la compensation a lieu, quelles que soit les causes de

l’une ou l’autre des dettes, excepté dans les cas :

.147، ص 2009، الكفالة في ضوء الفقه والإجتهاد، منشورات الحلبي، لبنان، ود معطيمحمد محم-1

.214، المرجع السابق، ص قدري عبد الفتاح الشهاوي-2

.114، المرجع السابق، ص محمد صبري السعدي-3

 .قالمتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع الساب58-75من الأمر رقم 300راجع نص المادة -4

.114المرجع السابق، ص محمد صبري السعدي،-5

.149، المرجع السابق، ص محمد محمود معطي-6

.من القانون المدني الفرنسي، المرجع السابق1293راجع نص المادة -7
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- De la demande en restitution d’une chose dont le

propriétaire a été injustement dépouillé.

- De la demande en restitution d’un dépôt et du prêt a usage.

- D’une dette a pour cause des aliments déclarés

insaisissable ».

ن المكفول بإتحاد الذمةانقضاء الدی-5

إذا اجتمع في شخص واحد ":أنهعلى ج .م.ق 304/1ما نصت علیه المادة هذا 

صفتا الدائن والمدین بالنسبة إلى دین واحد، انقضى هذا الدین بالقدر الذي اتحدت فیه 

.1"الذمة

كأن یرث المدین الدائن أو أن یوصي الدائن لمدینه بالدین ومتى انقضى الالتزام 

.صلي المكفول انقضى بالتبعیة التزام الكفیلالأ

انقضاء الالتزام الأصلي بدون وفاء:ثالثا

:لقد حدد القانون الحالات التي ینقضي بها الالتزام الأصلي بدون وفاء وهي كما یلي

انقضاء الالتزام الأصلي بالإبراء-1

دینه إختباریا، ینقضي الالتزام إذا برأ الدائن م":على أنه2ج.م.ق 305نصت المادة 

ویقصد به "ویتم الإبراء متى وصل إلى علم المدین ولكن یصبح باطلا إذا رفضه المدین

تنازل الدائن عن حقه بإرادته المنفردة بدون مقابل، فهو تبرع ینقضي به الدین وتبرأ ذمة 

.3المدین دون أن یحصل الدائن على شيء

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 304/1المادة -1

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع نفسه58-75مر رقم من الأ305المادة -2

.487المرجع السابق، ص محمد حسین منصور،-3
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ائن، بأن یكون بالغا سن الرشد، غیر یشترط في الإبراء توافر أهلیة التبرع لدى الد

محجوز علیه، وأن یقدم على الإبراء برضاه التام، وبكل حریة واختیار، وأن یكون سببا 

مشروعا لدى المدین، كما یشترط أن یكون الدین فیه قائما ومستحق الأداء، فلا یجوز الإبراء 

اعدة عامة، فقد یرفضه عن دین مستقبل، كما أنه لا یتوقف الإبراء على قبول المدین كق

المدین لأن الإبراء یعتبر من قبیل التبرعات وینقضي معه ضماناته وتأمیناته الشخصیة 

.1، وجمیع الالتزامات التابعة له)كالرهن(، والعینیة)كالكفالة(

انقضاء الالتزام الأصلي باستحالة التنفیذ-2

خیر فیه ناشئ عن سبب   ینقضي الالتزام إذا أثبت المدین ان عدم الوفاء به أو التأ

لا ید فیه ولا یمكن توقعه أو دفعه كالسبب الأجنبي الذي یجب إثباته من طرف المدین    

ینقضي الالتزام إذا أثبت المدین        ":على أنه2ج.م.ق 307وهو ما نصت علیه المادة 

."ان الوفاء به أصبح مستحیلا علیه لسبب أجنبي عن إرادته

حالة راجعة إلى خطأ المدین، فإن الالتزام لا ینقضي، و یتحول أما إذا كانت الاست

غیر أنه إذا وقعت 3إلى تعویض فلا تبرأ ذمة المدین ویبقى ضامنا للالتزام بالتعویض

استحالة تنفیذ الالتزام بالوفاء بفعل الغیر، فإن ذمة المدین تبرأ لاعتباره سببا أجنبیا بالنسبة 

.4عن خطئه كمدین أصلي في حق الدائنللمدین، ویبقى الكفیل مسؤولا 

انقضاء الالتزام الأصلي بالتقادم-3

إذا انقضى الالتزام الأصلي بالتقادم، فإن التزام الكفیل ینقضي بالتبعیة، ولو لم تكتمل 

مدة التقادم الخاص به متى كان دینه یستحق في أجل لاحق لأجل استحقاق دین المكفول، 

.20، المرجع السابق، ص محمد مخلوفي-1

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 307المادة -2

.207، المرجع السابق، ص سلیمان مرقس-3

.103المرجع السابق، ص ،سمیر عبد السید تناغو-4
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لا یجوز للمحكمة ":أنهعلى  1ج.م.ق 321/1لى من المادة وهذا ما نصت علیه الفقرة الأو 

أن تقضي تلقائیا بالتقادم بل یجب أن یكون ذلك بناء على طلب المدین أو من أحد 

."دائنیه، أو أي شخص له مصلحة فیه و لو لم یتمسك المدین به

یع أن للكفیل مصلحة في التمسك بالتقادم لأن بتمسكه به تبرأ ذمته نهائیا، كما یستط

.2یتمسك بالتقادم حتى ولو تنازل المدین عن التمسك به

انقضاء الالتزام الأصلي بالفسخ او الإبطال-4

قد ینقضي دین المكفول بفسخ عقد الكفالة، كأن یضمن الكفیل التزام المشتري بدفع 

الثمن، ثم یفسخ البیع، فیزول بأثر رجعي، والشيء نفسه بالنسبة للإبطال العقد، فإن كان 

العقد الذي أنشئ دین المكفول قابل للإبطال، وأبطل بأثر رجعي زال دین المكفول بأثر 

.3رجعي و زالت بزواله الكفالة بأثر رجعي

الفرع الثاني

الأسباب الخاصة لانقضاء عقد الكفالة

الكفالة شأنها شأن باقي الالتزامات، تنقضي بكل الأسباب العامة التي ینقضي بها كل 

ما هو معمول به في القواعد العامة، فإذا كان التزام الكفیل تابعا للالتزام التزام حسب 

الأصلي فإنه یبقى ببقائه صحیحا ومنتجا للأثاره، وینقض بانقضائه، إلا أن هذا الالتزام له 

شروط صحة ووجود، ویترتب على ذالك أن التزام الكفیل یمكن أن یكون باطلا أو صحیحا، 

باب الانقضاء العامة بجانب ذلك فإن الطبیعة الخاصة الالتزام كما یمكن أن ینقضي بأس

.4الكفیل تقتضي نوعا من الحمایة قد أقرها القانون وخص بها هذا الالتزام

.المتضمن القانون المدني الجزائري58-75من الأمر رقم 321/1المادة-1

.102، المرجع السابق، ص سمیر عبد السید تناغو-2

، العدد تصادیة و السیاسیةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الإقعقد الكفالة في القانون المدني،،نادیة یونسي حداد-3

.09، ص 1999، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 4

.419، المرجع السابق،ص نبیل سعد إبراهیم-4
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براءة ذمة الكفیل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات: أولا

كل هي الضمانات في هذه المادةالسالفة الذكر بأنج.م.ق 656تنص المادة 

التأمینات المخصصة لضمان الدین ولو تقررت بعد الكفالة و كذلك كل التأمینات المقررة 

.بحكم القانون

إن ذمة الكفیل تبرأ إذا كان حلول الكفیل محل الدائن أصبح غیر ممكن بسبب فعل 

فقد یضمن الدین بتأمینات أخرى بجانب الكفالة وإضاعتها من طرف الدائن بخطئه 1الدائن

والسبب 2بعضها، یرتب على ذلك براءة ذمة الكفیل بالقدر الذي أضاعه من تأمیناتكلها أو 

في براءة وانقضاء كفالة الكفیل أن هذا الأخیر قد اعتمد على تلك الضمانات عندما قام 

بكفالة مدینه واعتبره بمثابة تأمین له، فإذا قام بالوفاء بالدین مكان المدین وحل محله 

.3الدائن

فیل شخصي أن یتمسك ببراءة الذمة، سواء كان متضامنا أو غیر یحق لكل ك

متضامنا، أما الأساس القانوني الذي یقوم علیه براءة ذمة الكفیل بسبب إضاعة الدائن 

التأمینات هي قاعدة الحلول التي تقضي بحلول الكفیل الذي وفى بالدین في كل حقوقه قبل 

.4مانات، وتوابعالمدین بما لها من خصائص وما یلحقها من  ض

:فشروط التمسك ببراءة الذمة تتمثل فیما یلي

إضاعة تأمین خاص-1

یجب أن یكون الدائن قد أضاع تأمینا خاصا یضمن نفس الدین المكفول سواء كان 

، أو كان تضامنا بین )كفالة عینیة(ذلك الضمان كفالة أخرى، أو كان رهنا حیازیا أو رسمیا

.المدینین

.171، المرجع السابق، ص محمد محمود معطي-1

.424، المرجع السابق، ص نبیل سعد إبراهیم-2

.204، المرجع السابق، ص محمد علي عبده-3

.154رجع السابق، ص ، المزاهیة سي یوسف-4
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اعة التأمین الخاصخطأ الدائن في إض-2

یرتكب الدائن عملا أو امتناعا یؤدي إلى ضیاع أو إنقاص الحقوق والامتیازات التي 

.1له قبل ذلك الدین، كأن یتنازل عن حق الرهن، أو لا یجدد التأمین

تضرر الكفیل من إضاعة التأمینات-3

علیه یجب على الكفیل أن یثبت أن التأمین الذي ضاع منه ذو قیمة، كانت لتعود 

بالنفع في حالة رجوعه على المدین الأصلي، وینتقل عبء الإثبات إلى الدائن إذا ادعى غیر 

  .ذلك

تمسك الكفیل به وعدم تنازله عنه-4

إذا تمسك الكفیل بهذا الدفع ولم یتنازل عنه صراحة أو ضمنیا عند انعقاد الكفالة    

له التمسك به سواء عن طریق أو بعدها، قبل ضیاع التأمین أو بعده وتوفرت شروطه، جاز

دعوى مبتدئة أو عن طریق الدفع، ویعتبر دفعا موضوعیا یمكن إثارته في أیة مرحلة كانت 

علیها الدعوى وهو مقرر لمصلحة خاصة، إذ لا یمكن أن تقضي به المحكمة من تلقاء 

.2نفسها

ن بعد إنذار الكفیل براءة ذمة الكفیل لعدم اتخاذ الدائن الإجراءات في مواجهة المدی:ثانیا

  له

وسیلة لحمایة بالإجراءات اللازمة في مواجهة المدین تعتبر الكفیل إذا أنذر الدائن ولم یقم 

السالفة ج.م.ق 657وقد جاء هذا الحكم في نص المادة 3الكفیل من تقصیر الدائن وإهماله

ضد المدین خلال ستة غیر أن ذمة الكفیل تبرأ إذا لم یقم الدائن باتخاذ الإجراءات الذكر، 

.أشهر من إنذار الكفیل للدائن ما لم یقدم المدین للكفیل ضمانا كافیا

.172، المرجع السابق، ص محمد محمود معطي-1

.148، المرجع السابق، ص همام محمد محمود زهران-2

.130المرجع  السابق، ص زاهیة سي یوسف،-3
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القاعدة العامة تقول أنه لا یجوز للدائن الرجوع على الكفیل إلا بعد رجوعه على 

.السالفة الذكرج.م.ق 660المدین وذلك استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة 

تطبق فیها القاعدة العامة و هي في حالة إفلاس المدین فلا استثناءا هناك حالة لا 

یجوز للدائن أن یرجع على المدین وإنما علیه التقدم في التفلیسة حتى یمكنه بعد ذلك أن 

وفي حالة حصول السالفة الذكر،  ج.م.ق 658طبقا لنص المادة 1یرجع على الكفیل وحده

إلى أن یرفع دعوى على مدینه وإنما یكفي أن الدائن على سند صالح للتنفیذ هنا لیس بحاجة 

یكلف المدین بالوفاء ویعتبر هذا الإجراء في ذاته رجوعا كافیا على المدین، فشروط تمسك 

:الكفیل بوجوب رجوع الدائن على المدین أولا تتمثل فیما یلي

ا النزول قد یكون صریحا أو ضمنی،أن لا یكون الكفیل قد نزل عن التمسك بهذا الدفع-

.2وقت انعقاد الكفالة أو بعد انعقادها

الحكم خاص بالكفیل البسیط دون الكفیل أن لا یكون الكفیل متضامنا مع المدین-

المتضامن وأن الكفیل الذي یقبل أن یكون متضامنا مع المدین إنما یسقط بإرادته 

ضاة المدین الحمایة التي خولها له القانون بجعله مدینا احتیاطیا لا یسأل إلا بعد مقا

.3الأصلي

إذا كان المدین معسرا مثلا أو ظهر أن لا یكون للكفیل مصلحة في التمسك بهذا الدفع-

العجز عن الوفاء بالدین فإنه لیس هناك فائدة من تمسك الكفیل بوجوب رجوع الدائن 

على المدین، لأن هنا تنتقي المصلحة وهذا الشرط لم ینص علیه المشرع الجزائري ولكن 

، )لا دعوى ولا دفع إلا بناءاً على مصلحة(قه أخذ به استنادا للقاعدة التي تقولالف

والقاضي هو الذي یقرر وجود المصلحة أو عدم وجودها إذا تمسك الكفیل بهذا الدفع، 

كما لا یشترط للتمسك بهذا الدفع أن تكون لدى المدین أموال كافیة للوفاء بكل الدین بل 

.64، المرجع السابق، ص سمیر عبد السید تناغو-1

.63، المرجع السابق، ص زاهیة سي یوسف-2

.65، المرجع السابق، ص وسمیر عبد السید تناغ-3
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ل تفي ولو بجزء من الدین، ونخلص إلى القول أنه إذا توفرت یكفي أن تكون لدیه أموا

الشروط السالفة الذكر في الدفع وتمسك بها الكفیل فإنه یجب على القاضي أن یحكم 

1بعدم قبول دعوى الدائن ضده، وذلك لعدم ثبوت الحق في رفعها بعد

براءة ذمة الكفیل لعدم تقدم الدائن في تفلیسة المدین:ثالثا

ج السالفة الذكر أن إذا أفلس المدین ولم یتقدم الدائن في .م.ق 658ص المادة وفقا لن

تفلیسة المدین، فإن ذمة الكفیل لا تبرأ إلا بالقدر الذي كان یستطیع الدائن الحصول علیه في 

التفلیسة، من هنا فإنه یقع على الدائن أن یتقدم بحقه في تفلیسة المدین، ویأخذ منها حسب 

ي له، أما إذا لم یتقدم إلى تفلیسة المدین وأراد الرجوع على الكفیل، سقط حقه قیمة الحق الت

.2في الرجوع على الكفیل بقدر ما كان سیصیبه لو تقدم بحقه في تفلیسة المدین

.65المرجع السابق، ص ،زاهیة سي یوسف-1

.256، المرجع السابق، ص عبد الرزاق السنهوي-2
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الفصل الثاني

الكفالة العینیة

الكفالة (خول القانون للأشخاص الذین لهم مصلحة في الحفاظ على الضمان العام 

وفي مقدمتهم الدّائنین مجموعة من الوسائل تهدف أساسا إلى الحفاظ علیه حین )الشخصیة

إلا أن  حلول أجل دیونهم كما سبق بیانه في الفصل الأول، غیر أنه بالرغم من هذه الوسائل

خطر عدم استیفاء الدائنین لحقوقهم من هذا الضمان یبقى قائما وذلك لخطر حریة تصرف 

المدین في أمواله، من أجل ذلك كان من الواجب البحث عن نظم قانونیة تعمل على بعث 

الثقة والاطمئنان في نفس الدائن وتسمح له بالحصول على أكبر قدر من الضمانات وهو 

).الرهن الرسمي(من خلال ابتكار الكفالة العینیة الأمر الذي تحقق 
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المبحث الأول

مفهوم الكفالة العینیة

لم یعرف المشرع الجزائري الكفالة العینیة لكنه عرف الرهن الرسمي الذي هو أسلوب 

الرهن الرسمي ":التي تنص على أنه1ج.م.ق 882لإنشاء هذه الكفالة العینیة في المادة 

به الدائن حقا عینیا على عقار لوفاء دینه، یكون له بمقتضاه أن یتقدم على عقد یكسب 

، "الدائنین التالیین له في المرتبة في استیفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي ید كان

الظاهر من النص أن الرهن الرسمي بصفته حق عیني یمتاز بصفة عامة بما تمتاز به 

شرع الجزائري في القانون المدني التي تخول صاحبها حق التأمینات العینیة التي نظمها الم

التقدم على الدائنین عند تحصیل الحقوق وكذا حق تتبع العقار والتنفیذ علیه تحت ید حائزه 

، وعلیه سوف نتعرض في هذا 2إذا انتقلت ملكیة العقار المرهون لشخص آخر عند التنفیذ

المطلب (ثم إلى كیفیة إنشاء هذه الأخیرة )ولالمطلب الأ (المبحث إلى تعریف الكفالة العینیة 

).الثاني

المطلب الأول

تعریف الكفالة العینیة

أطلق المشرع الجزائري تعریفا للرهن الرسمي الذي هو أسلوب لإنشاء الكفالة العینیة 

متأثرا بالمشرع المصري حیث أن تعریفه له یكاد یكون مطابقا للتعریف الذي أعطاه المشرع 

الفرع (ثم إلى شروط الكفالة العینیة في ،)الفرع الأول(وهو ما سنتناوله في المصري 

.)الثاني

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الامر رقم 882المادة -1

، عقد الرهن الرسمي كوسیلة ضمان لحمایة حقوق الدائنین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع أعمر أولمي-2

.8، ص 2017-2016قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الفرع الأول

المقصود بالكفالة العینیة

یستنتج لم یعرف المشرع الجزائري الكفالة العینیة في القانون المدني الجزائري إلا أنه 

أحد الأشخاص ویقال له الكفیل من مجموع الفقهاء أن الكفالة العینیة اتفاق یقدم بموجبه

العیني عقارا أو استثناءا بعض المنقولات ضمانا لدین غیره ووسیلته لذلك هي رهن هذا المال 

، فقبل رهنا رسمیا، وحسب ذلك أحسن أسلوب لتوثیق الكفالة العینیة نجد الرهن الرسمي

ان فهو یعني أولا في القانون یجب أن نعلم أن لمصطلح الرهن ثلاثة معهذا الأخیر تعریف 

عقد الرهن أي العقد المنشئ للحق العیني ویعني ثانیا حق الرهن أي الحق العیني الذي ینشأ 

على العقار والذي یعطي صاحبه حق التقدم والأفضلیة وثالثا یعني الشيء المرهون وإن كان 

.1هذا المعنى الأخیر غیر شائع

یكاد ف السالفة الذكر،ج.م.ق 882ري الرهن الرسمي في المادة عرف المشرع الجزائ

2م.م.ق 1030هذا التعریف أن یكون مطابقا لتعریف المشرع المصري له في نص المادة 

الرهن الرسمي عقد به یكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دینه ":التي تنص على أنه

لمرتبة في استفاء حقا عینیا یكون له بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین العادیین التالیین له في ا

، بذلك وجه الفقه نقدا للمشرع المصري بشأن هذا "حقه من ثمن ذلك العقار في أي ید یكون

التعریف موجها كذلك للمشرع الجزائري على النحو الذي سیتم توضیحه لاحقا أما المشرع 

:التي تنص على أنه3ف.م.ق 2114الفرنسي فقد عرفه في المادة 

، 1994الحقوق العینیة التبعیة، الرهن الرسمي، دار النهضة العربیة، القاهرة، ، أحمد محمود سعد، إبراهیم جلالمحمد-1

 . 20-19ص ص 

.من القانون المدني المصري1030المادة -2

.من القانون المدني الفرنسي2114المادة -3
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"l’hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à

l’acquittement d’une obligation, elle est de sa nature indivisibles

et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés sur chacun

et sur chaque portion de ces immeubles, elle les suit dans

quelques mains qu’ils passent.

وجه الفقه المصري لتعریف الرهن الرسمي عدة انتقادات كما قلنا سابقا، أغلبها صالحة 

:ج السالفة الذكر ونذكر من بینها.م.ق 882التوجیه لنص المادة 

الرهن الرسمي بأنه عقد یكتسب به الدائن حقا عینیا على عقار الجزائريالمشرععرّف-

عرف الرهن بوسیلة نشؤه ثم الغایة منه لضمان الوفاء بالدین، یلاحظ أن المشرع قد 

والأولى أن یعرفه بغایته أي أن الرهن الرسمي حق عیني ذلك لأن العقد ما هو إلا 

وسیلة لنشوء حق الرهن، والدلیل أن المشرع قد عالج أحكامه في الكتاب المخصص 

ذن عند للحقوق العینیة التبعیة ولیس في الكتاب المخصص للالتزامات والعقود فالمشرع إ

.1تعریفه للرهن الرسمي غلب فكرة العقد على الحق الناشئ عنه

قد عرّف مشرّع الجزائري نجد أن الالسالفة الذكر  ج.م.ق 882من خلال نص المادة -

الرهن الرسمي بأنه عقد مما یوحي أن العقد هو المصدر الوحید لحق الرهن، غیر أن 

نهما الرهن الرسمي وهما القضاء الواقع عكس ذلك إذ نجد مصدرین آخرین ینشأ ع

لا ینعقد الرهن ":على أنه3ج.م.ق 883، حیث نصت المادة 2وكذلك نصوص القانون

."إلا بعقد رسمي أو حكم أو بمقتضى القانون

یظهر أن المشرع الجزائري قد تأثر بالمشرع المصري عند تعریفه للرهن الرسمي بأنه 

لمثل هذا التناقض ذلك أن الرهن الرسمي في عقد، غیر أن في القانون المصري لا وجود

.192، ص 2006عة الجدیدة، الإسكندریة، ، التأمینات الشخصیة والعینیة، دار الجامرمضان أبو السعد-1

.10، المرجع السابق، ص أعمر أولمي-2

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 883المادة -3
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التشریع المصري لا ینشأ سوى بالاتفاق أو بتعبیر آخر فإن القانون المصري لا یعرف سوى 

.1الرهن الاتفاقي

883تأثر المشرع الجزائري ثانیة بالمشرع الفرنسي عند وضعه لنص المادة  ذلكك

قد والقضاء والقانون، إذ نجد في فرنسا أین حدد مصادر الرهن بالعالسالفة الذكر، ج .م.ق

، یلاحظ كذلك من التعریف أن المشرع قد حدد المحل الذي یمارس علیه 2المصادر ذاتها

الدائن المرتهن حقه وهو ثمن العقار حسب النص، مع أن الواقع غیر ذلك إذ قد یحدث أن 

في هذه الحالة فإن حق ، وبالتالي ف3العقار المرهون یهلك أو یتلف مما یحول دون بیعه بثمن

الرهن یقع على ما یحل محل العقار الهالك أو التالف لیمارس علیه الدائن حقه هذا بصریح 

یستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم تجاه الدائنین ":بنصها4ج.م.ق 907نص المادة 

العادیین من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار، بحسب مرتبة

."كل منهم ولو كانوا أجروا القید في یوم واحد

أن الدائن المرتهن یتقدم عند استیفاء السالفة الذكر، ج .م.ق 882یوحي نص المادة -

حقه على الدائنین المرتهنین التالیین له في المرتبة فقط، فحسب هذا النص فإن الدائن 

غیر أن الحقیقة غیر ،5همالمرتهن لا یتقدم على الدائنین العادیین لأن النص لم یشمل

ذلك إذ یتقدم الدائن المرتهن عند استیفاء حقه على الدائنین العادیین والدائنین التالیین له 

عند تعریفه للرهن السالفة الذكر، ج .م.ق 882، غیر أنه لم یبرز نص المادة في المرتبة

ة عدم نقل الرسمي خاصیة مهمة یمتاز بها هذا الأخیر عن الرهن الحیازي وهي خاصی

الحیازة، إذ أن الرهن الرسمي لا ینقل حیازة المال المرهون من الراهن إلى المرتهن في 

.197، المرجع السابق، ص رمضان أبو السعود-1

2- voire : GEREST-Pascal salvage ,les suretés la publicité foncière ,France ,1994 ,p 115.

.12، المرجع السابق، ص أعمر أولمينقلا عن

.38المرجع السابق، ص ،نبیل إبراهیم سعد-3

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 907المادة -4

.ائري، المرجع نفسهالمتضمن القانون المدني الجز 58-75من الأمر رقم 882المادة -5
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حین أن في الرهن الحیازي یستلزم نقل الحیازة إلى هذا الأخیر حتى یصح عقد الرهن 

.1الحیازي

یلاحظ كذلك أن المشرع الجزائري لم یشیر إلى أمر مهم عند تعریفه للرهن الرسمي 

إجراء القید، فالرهن الرسمي لا یسري في حق الغیر إلا من وقت قیده فلیس بإمكان وهو 

.2الدائن المرتهن التعذر عند مواجهته للغیر بحقي التقدم والتتبع إذا لم یقید حقه

على العقارات فحسب كمحل قاصراالسالفة الذكر ج.م.ق 882نص المادة جاء

كن أن ینعقد على بعض المنقولات الخاضعة للرهن الرسمي في حین أن هذا الأخیر یم

.3لإجراء الشهر والتي حددها القانون على سبیل الحصر مثل السفن والطائرات

هذه إذن أهم الملاحظات والانتقادات التي وجهت للمشرع المصري وبالتالي للمشرع 

عریف الجزائري بمناسبة تعریف الرهن الرسمي ومن أجل تفادیها حاول بعض الفقه إعطاء ت

له ومن بین هذه التعریفات نجد أن الرسمي حق عیني تبعي ینشأ بمقتضى عقد رسمي یتقرر 

ضمانا لدین على عقار مملوك أو غیره ویكون للدائن بمقتضاه أن یتقدم في استیفاء حقه من 

المقابل النقدي لهذا العقار مفضلا عن غیره من الدائنین العادیین والتالیین له في المرتبة وأن 

كما نجد تعریفا آخر أورده الفقیه أحمد عبد الرزاق السنهوري .4یتتبع العقار في أي ید یكون

الرهن الرسمي حق عیني ینشأ بموجب عقد رسمي یتقرر ضمانا للوفاء بالدین، وهذا : وهو

الحق العیني یتقرر على عقار مملوك للمدین أو الكفیل العیني، بموجبه یكون للدائن الحق 

دینه من ثمن هذا العقار متقدما في ذلك على الدائنین العادیین لمالك هذا العقار في استفاء 

.114المرجع السابق، ص ،أحمد شرف الدین-1

.13، المرجع السابق، ص أعمر أولمي-2

، الائتمان العقاري بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، عبد الدایم حسني محمود-3

.39، ص 2007دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

.127، المرجع السابق، ص یر عبد السید تناغوسم-4
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والدائنین أصحاب الحقوق العینیة على هذا العقار المتأخرین في المرتبة، ومتتبعا هذا العقار 

.1تحت ید من انتقلت إلیه ملكیته

الفرع الثاني

.شروط انعقاد الكفالة العینیة

لعینیة صحیحة لابد من توافر عدة شروط خاصة بهذه الأخیرة، حتى تنعقد الكفالة ا

:سندرس هذه الشروط فیما یلي

یجب أن یكون هناك تأمین عیني خصص لضمان الدین والتأمین العیني قد یكون رهنا :أولا

رسمیا أو رهنا حیازیا أو حق امتیاز، وبناءا على ذلك قد یكون التأمین العیني واردا على 

ل وذلك بحسب طبیعة هذا التأمین، وقد یكون مصدر هذا التأمین القانون أو عقار أو منقو 

، ولا یدخل حق الاختصاص لأن صریح في تحدیده للتأمین العیني بأنه خص قانونا 2الاتفاق

.3"أو اتفاقا

یجب أن تكون الكفالة لاحقة للتأمین العیني أو تقررت معه، فهنا یفهم أن الكفیل قد :ثانیا

باره عند تقدّمه لضمان الدین أن هناك تأمینا أما إذا كانت الكفالة قد سبقت وضع في اعت

التأمین فإن الكفیل لا یستطیع أن یدفع بالتجرید لأن هذا التأمین لا یكون قد دخل في اعتبار 

.4نالكفیل عند تعهّده بالضما

كفیل في یجب ألا یكون الكفیل متضامنا مع المدین لأن منطق التضامن یجعل ال:ثالثا

مركز المدین الأصلي وبالتالي یسمح للدائن أن ینفذ على أموال الكفیل قبل تنفیذه على أموال 

المدین، وأیضا قبل تنفیذه على المال المحمل بتأمین عیني معاصر أو سابق للكفالة، وعلى 

.270المرجع السابق، ص ،حمد عبد الرزاق السنهوريأ -1

.375، المرجع السابق، ص نبیل إبراهیم سعدنقلا عن.166، المرجع السابق، ص رمضان أبو السعود-2

.73، عقد الكفالة، المرجع السابق، ص زاهیة سي یوسف-3

.73د الكفالة، المرجع نفسه، ص ، عقزاهیة سي یوسف-4
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ذلك فإذا كان الكفیل متضامنا فإنه لا یستطیع أن یتمسك لا بالدفع بالتجرید في صورته 

.1العامة ولا بالدفع بالتجرید في صورته الخاصة

یجب أن یتمسك الكفیل بهذا الدفع لأنه لا یتعلق بالنظام العام وإنما هو مقرر لمصلحة :رابعا

، ولا یجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تلزم الدائن بالبدء في التنفیذ على الأموال 2الكفیل

.3یل التنازل عن هذا الحقالمحمّلة بالتأمین العیني كما یجوز للكف

یجب أن یكون التأمین العیني مقررا على مال مملوك للمدین، یجمع الفقه على :خامسا

من التقنین المدني المصري المقابلة 791ضرورة توافر هذا الشرط لأن الحكم المقرر بالمادة 

مدین إذ تنص ج ما هو إلا نوع التجرید، والتجرید یكون على أموال ال.م.من ق663للمادة 

"على أنه4م.م.ق 791المادة  إذا كان هناك تأمین عیني خصص قانونا أو اتفاقا لضمان :

الدین وقدمت كفالة بعد هذا التأمین أو معه ولم یكن الكفیل متضامنا مع المدین، فلا 

."یجوز التنفیذ على أموال الكفیل إلا بعد التنفیذ على الأموال التي خصصت لهذا التأمین

یه إذا كان المال المحمّل بتأمین عیني مملوك لشخص آخر غیر المدین فإن هذا وعل

الشخص یكون كفیلا عینیا لنفس الدین، ومن المقرر طبقا للقواعد العامة أنه لا یجوز للكفیل 

الشخصي أن یطالب بتجرید الكفیل العیني فكلاهما من الدرجة الثانیة والتزامهما التزام تبعي، 

رید الكفیل العیني كان له أن یرجع على الكفیل الشخصي وهذا كله تعقید وإذا قلنا بتج

.5للإجراءات

.377، المرجع السابق، ص نبیل إبراهیم سعد-1

.377، ص ، نفسه، المرجعنبیل إبراهیم سعد-2

.74، عقد الكفالة، المرجع السابق، ص زاهیة سي یوسف-3

.المتضمن القانون المدني المصري، المرجع السابق131من الأمر رقم 791المادة -4

.7475، عقد الكفالة، المرجع السابق، ص ص یوسفزاهیة سي-5
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المطلب الثاني

إنشاء الكفالة العینیة

)الفرع الأول(ینشأ الرهن الرسمي كلما استوفى عقد الرهن لشروطه الموضوعیة 

هي  المطلوبة قانونا، بعض هذه الشروط متصلة بخصوصیة عقد الرهن الرسمي وأخرى

كما استوجب القانون كذلك لإنشاء عقد .الشروط نفسها المطلوبة عند إنشاء سائر العقود

الرهن الرسمي أن یحترم المتعاقدین شكلیة فرضها القانون وهي وجوب توثیق عقد الرهن أمام 

، فعقد الرهن الرسمي عقد شكلي لا یكفي رضاء الراهن والمرتهن )الفرع الثاني(شخص آهل 

.1ل لابد من صب رضائهما في قالب شكليلإبرامه ب

الفرع الأول

الشروط الموضوعیة لإنشاء الكفالة العینیة

إضافة للأركان الموضوعیة العامة المطلوبة لإنشاء العقود والمعروفة في النظریة 

الغلط التدلیس الإكراه (العامة للعقد والمتمثلة في الرضا غیر المشوب بعیوب الإرادة 

المحل أن یكون موجود أو قابل للوجود في المستقبل، إضافة إلى السبب الذي ،)والاستغلال

، اشترط القانون كذلك شروطا 2یكون مشروعا غیر مخالف للنظام العام والآداب العامة

موضوعیة خاصة متصلة بخصوصیة عقد الرهن الرسمي بعض هذه الشروط متعلقة 

وأخرى تتعلق بالعقار المرهون )أولا(عقاره  بالشخص الراهن الذي یقرر حقا عینیا تبعیا على

.3)ثانیا(والدین المضمون 

.35، المرجع السابق، ص أعمر أولمي-1

حق -الرهن الرسمي-التأمینات العینیة(، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري محمد الصبري السعدي-2

 .73ص  ،2008، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، )حقوق الإمتیاز-الرهن الحیازي-الإختصاص

.34، المرجع السابق، ص أعمر أولمي-3
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.الشروط الواجب توافرها لدى الراهن: أولا

وفي كلتا الحالتین یجب أن یكون ...":على أنه1ج.م.ق 884/2تنص المادة 

."الراهن مالكا للعقار المرهون وآهلا للتصرف فیه

قد اشترط في الراهن أن یكون آهلا للتصرف الظاهر من النص أن المشرع الجزائري

في العقار المرهون، وأن یكون مالكا له كذلك حتى تكون له صلاحیة تقریر حق رهن علیه 

.وفیما یلي دراسة تفصیلیة لهذین الشرطین

:أهلیة الراهن-1

، غیر أنه الأهلیة المطلوبة تختلف حسبما 2اشترط المشرع في الراهن أن یكون آهلا

، )ب(أو شخص آخر یضمن التزام غیره أي الكفیل العیني) أ(الراهن هو المدین نفسهإذا كان 

، إذ قد یكون الراهن 3فكما هو معلوم فلیس من الضرورة أن یكون الراهن هو المدین نفسه

.شخصا آخر یكفل التزام غیره

:أهلیة المدین الراهن.أ 

التصرف الدائرة بین النفع من أعمال وهو المدین نفسه للرّاهن یعتبر الرهن بالنسبة 

أو  5ذلك لأن الراهن قد رهن عقاره بغیة الحصول على قرض أو مد أجل لالتزامه4والضرر

بصفة عامة فإن الراهن قد أبرم عقد الرهن بعوض ولیس تبرعا، وعلیه یشترط لدى المدین 

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 884/2المادة -1

2- SIMLER Philippe, DELEBECQUE Philippe, Droit civil, les sûretés, la publicité

foncière, 2éme édition, Dalloz, Paris, 1995, p279.

.30، المرجع السابق، ص ، أحمد محمود سعدحمد إبراهیم جلالم-3

.519، ص2011، مدخل إلى العلوم القانونیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، محمد السعید جعفور-4

.203، المرجع السابق، صرمضان أبو السعود-5
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وذلك بأن 1الراهن حتى یكون عقده صحیحا أن تتوافر فیه أهلیة التصرف في العقار المرهون

.2یكون بالغا سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة وغیر محجور علیه

أو لجنون أو )سنة13اقل من (إذا كان المدین الراهن عدیم التمییز لصغر سنه 

فیكون عقد الرهن الذي یبرمه باطلا بطلانا مطلقا، بالتالي جاز للجمیع التمسك به بل 3عته

، بینما 4ج.م.من ق102نفسها تطبیقا لنص المادة وللمحكمة حتى أن تقضي به من تلقاء

أو بلغ سن الرشد وكان )سنة 19و 13بین (إذا كان الراهن ممیزا بأن بلغ سن التمییز 

، كان عقد الرهن قابلا للإبطال لصالح المدي الراهن ولیس 5محجورا علیه لسفه أو غفلة

.باطلا بطلانا مطلقا

أن یستأذن إذا ما أراد رهن عقاره علیه الولي فعلى رهن عقار القاصریخص  اأما فیم

.ج.أ.ق 88/1القاضي في ذلك تطبیقا لنص المادة  6

:أهلیة الكفیل العیني.ب 

الكفیل العیني هو الشخص الذي یقدم تأمینا لضمان دین غیره، ویكون هذا الأخیر إما 

قام برهن متبرعا بمعنى رهن عقاره لضمان دین غیره دون أي مقابل وإما غیر متبرع أي

.31بق، ص، المرجع السامحمد إبراهیم جلال، أحمد محمود سعد-1

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه یكون كامل ":ج تنص.م.من ق40المادة -2

".الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة، سن الرشد عشر سنة

.538-528، المرجع السابق، ص ص محمد السعید جعفور-3

نا مطلقا، جاز لكل ذي مصلحة أن یتمسك بهذا إذا كان العقد باطلا بطلا":ج تنص.م.من ق102المادة -4

".البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا یزول البطلان بالإجازة

.127، ص2003المدخل لدراسة القانون، النظریة العامة للحق، دون دار النشر، الجزائر، ،عبد المجید زعلاني-5

، المتضمن قانون الأسرة، الجریدة الرسمیة عدد 1984جوان  09خ في المؤر 11-84من القانون رقم 88/1المادة -6

على الولي أن یتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحریص ":على أنه1984جوان 12، الصادرة بتاریخ 24

مته ورهنه بیع العقار وقس:ویكون مسؤولا طبقا لمقتضیات القانون العام، وعلیه أن یستأذن القاضي في التصرفات الأتیة

".وإجراء المصالحة
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عقاره بعوض، والأهلیة المطلوبة عند الكفیل العیني تختلف حسب ما إذا كان الكفیل العیني 

.1متبرعا أو غیر متبرع

:أهلیة الكفیل العیني المتبرع -1- ب

یكون عقد الرهن بالنسبة للكفیل العیني في هذه الحالة من أعمال التبرع لذا یجب أن 

أهلیة التصرف فحسب، فیكون الرهن الصادر من الراهن الذي تتوافر لدیه أهلیة التبرع لا 

ممیز أو (قاصرا )الكفیل العیني(، وإذا كان الراهن 2تكون أهلیته ناقصة باطلا بطلانا مطلقا

أو محجورا علیه لسفه أو غفلة كان الرهن باطلا بطلانا مطلقا لا قابلا )غیر الممیز

الراهن الممیز أین یكون رهن قابلا للإبطال للإبطال، على عكس الرهن الصادر من المدین

أما إذا كان الكفیل العیني عدیم التمییز أي فاقدا للأهلیة فبدون شك یقع رهنه .لمصلحته

.3باطلا لتخلف شرط الأهلیة

:أهلیة الكفیل العیني غیر المتبرع -2- ب

الرهن كأن  یكون الكفیل العیني غیر متبرع إذا حصل على مقابل من وراء ابرامه لعقد

.یحصل الكفیل العین على مقابل نقدي سواء تلقى هذا المقابل من المدین أو الدائن

یعتبر تصرف الكفیل العیني غیر المتبرع من قبیل الأعمال الدائرة بین النفع والضرر، 

فیكون عقد الرهن الذي یبرمه 4لذا یكفي أن تتوافر فیه أهلیة التصرف فقط ولیس أهلیة التبرع

قابلا للإبطال ولیس )لصغر السن أو للحجر بسببه السفه أو الغفلة(یل العیني الممیز الكف

.5باطلا بطلانا مطلقا

.37، المرجع السابق، صأعمر أولمي-1

.204المرجع السابق، ص،رمضان أبو السعود-2

.37المرجع السابق، ص أعمر أولمي،-3

.38، ص 2006عقد الرهن الرسمي، دار الأمل، الجزائر، زاهیة سي یوسف،-4

.48، المرجع السابق، ص نبیل إبراهیم سعد-5
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ج .م.ق 884وبالرجوع لنص المادة إلا أنه في الحقیقة وبعیدا عن الآراء الفقهیة

یلاحظ أن المشرع قد اشترط صراحة أهلیة التصرف في الراهن سواء كان هذا السالفة الذكر 

هذا بخصوص أهلیة الراهن، أما أهلیة المرتهن فلم ،1الأخیر مدینا أو كفیلا عینیا دون تمییز

نخصها بالدراسة ذلك لأن عقد الرهن یعتبر بالنسبة إلیه من الأعمال النافعة نفعا محضا 

.2وبالتالي یكفي أن یكون المرتهن شخصا ممیزا.دائما

:ملكیة الراهن للعقار المرهون-2

وهو شرط منطقي 3رع الجزائري في الراهن أن یكون مالك للعقار المرهوناشترط المش

فلیس بوسع شخص لا یملك عقارا أن یرتب حق رهن علیه، یجب إذن حتى یكون عقد الرهن 

صحیحا أن یصدر من مالك العقار المرهون، ولما كان الأمر كذلك فلنا أن نتساءل عن حكم 

بأتم معنى الكلمة، وفیما یلي عرض لتلك الحالات الراهن الذي یتقرر من شخص لیس بمالك 

.أو الفرضیات

:رهن ملك الغیر.أ 

لم ینص المشرع الجزائري صراحة على حكم رهن ملك الغیر غیر أنه بالرجوع لنص 

، 4التي اشترطت أن یكون الراهن مالكا للعقار المرهونالسالفة الذكر ج.م.ق 884المادة 

لكیة الراهن للعقار المرهون شرطا خاصا لانعقاد الرهن نجد أن المشرع الجزائري اعتبر م

الرسمي ومن المعلوم أن الجزاء المترتب على تخلف شروط الانعقاد هو البطلان المطلق، 

، وبذلك 5وعلیه فإن حكم رهن ملك الغیر في القانون المدني الجزائري هو البطلان المطلق

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 884جع نص المادة را -1

حق -الرهن الرسمي-التأمینات العینیة(، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري محمد صبري السعدي-2

.32، المرجع السابق، ص )حقوق الإمتیاز-الرهن الحیازي-الإختصاص

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 884راجع نص المادة -3

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع نفسه58-75من الأمر رقم 884نص المادة -4

نین ، أحكام الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي والقواشوقي بناسي-5

.117، ص 2009الوضعیة، الفرنسي والمصري، دار هومة للطباعة والنشر، 
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ك الغیر وبیعه، ففیما جعل حكم بیع ملك یكون المشرع قد وقع في مفارقة بین أحكام رهن مل

الغیر هو البطلان النسبي جعل حكم رهنه هو البطلان المطلق رغم أن هذا الأخیر أقل 

.1خطورة من التصرف في ملك الغیر بالبیع

:الرهن الصادر من مالك زالت ملكیته بأثر رجعي.ب 

مرتهن الرهن یبقى صحیحا لمصلحة الدائن ال":على أنه2ج.م.ق 885تنص المادة 

الصادر من الملك الذي تقرر إبطال سند ملكیة أو فسخه أو إلغائه أو زواله لأي سبب 

."آخر إذا ثبت أن الدائن كان حسن النیة وقت إبرام عقد الرهن

استثناء على القاعدة التي تقضي بأنه السالفة الذكر ج .م.ق 885یعتبر حكم المادة 

3وة القانون فإن المتعاقدین سیعودان للحالة ما قبل التعاقدإذا بطل العقد أو فسخ أو انفسخ بق

وتكون جمیع التصرفات التي یرتبها المتصرف إلیه باطلة لوقوعها من غیر مالك طبقا لقاعدة 

وإذا ربطنا هذه القاعدة بعقد الرهن الرسمي فإن مالك العقار ،"ما بني على باطل فهو باطل"

عي اعتبر الرهن كأنه لم یكن بسبب صدوره من غیر مالك، إذا رهنه ثم زالت ملكیته بأثر رج

غیر أنه وكما أسبقنا فقد أورد المشرع الجزائري نصا یقضي بخلاف القاعدة وقرر صحة 

الرهن الصادر من المالك الذي زالت ملكیته بأثر رجعي لیعود العقار لمالكه مثقلا بحق 

.4الرهن

:شروط نجیزها فیما یلينصت علىالسالفة الذكر، ج.م.ق 885والمادة 

.أن یصدر الرهن من مالك وقت إبرام عقد الرهن-

.زوال ملكیة الراهن بأثر رجعي-

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم  399إلى  397راجع المواد من -1

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع نفسه58-75من الأمر رقم 885نص المادة -2

یعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیها قبل العقد، في حالة بطلان العقد أو ":ج تنص.م.من ق 103/1ة الماد-3

.39، المرجع السابق، ص أولمي أعمرنقلا عن ".إبطاله فإن كان هذا مستحیلا جاز الحكم بتعویض معادل

.39المرجع السابق، ص ،أعمر أولمي-4
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.أن یكون الدائن المرتهن حسن النیة-

:رهن المباني المقامة على أرض الغیر. ج

نظم المشرع الجزائري حالة رهن المباني المقامة على أرض الغیر ووضع لها حكما 

یجوز لمالك المباني القائمة ":التي تنص على ما یلي1ج.م.ق 889خاصا في نص المادة 

على أرض الغیر أن یرهنها وفي هذه الحالة یكون للدائن حق التقدم في استیفاء الدین من 

ثمن الأنقاض إذا هدمت المباني ومن التعویض الذي یدفعه مالك الأرض إذا استبقى 

."المباني وفقا للأحكام الخاصة بالالتصاق

هو أن  2ج.م.ق 782فهم النص یجب أن نعلم مقدما أن الأصل طبقا لنص المادة ل

تكون جمیع المنشآت المقامة على أرض ما ملكا لصاحب هذه الأرض، غیر أنها قرینة 

بسیطة، إذ یمكن إثبات عكسها وفي هذه الحالة نكون أمام شخصین أحدهما مالك للأرض 

مالك الأرض لمستأجرها بأن یقیم علیها بنیان ومثاله كما لو صرح 3وآخر مالك للمنشآت

وقد أعطاه القانون الحق في رهن 4وعلیه یثبت لهذا المستأجر الباني ملكیة على هذا البناء

ملكیته هذه، ففرضا لو أن مالك المباني المقامة على أرض الغیر قد قام برهنها فمصیر 

:5الرهن حینئذ یتحدد في فرضین أو حالتین

.السابقالمتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع 58-75من الأمر رقم 889المادة -1

كل ما على الأرض أو تحتها من غراس أو بناء أو منشآت اخرى یعتبر من عمل صاحب ": ج.م.من ق782المادة -2

ه، الأرض وأقامه على نفقته ویكون مملوكا له، غیر أنه یجوز أن تقام البینة على أن أجنبیا أقام المنشآت على نفقت

كما یجوز أن تقام البینة على أن صاحب الأرض قد خول أجنبیا ملكیة منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق 

".في إقامة هذه المنشآت وفي تملكها

، المباني المقامة على أرض الغیر في القانون المدني الجزائري، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في أسیا جرور-3

أولمي عننقلا .8، ص 2004-2003عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، القانون، فرع

.42المرجع السابق، ص أعمر،

التأمینات العینیة والشخصیة، الكفالة، الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحیازي، ،همام محمد محمود زهران-4

.325، ص 2001حقوق الامتیاز، منشأة المعارف، الإسكندریة،

.53، عقد الرهن الرسمي، المرجع السابق، ص زاهیة سي یوسف-5
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لكیة الراهن المؤقتة إلى حین حلول أجل الدین، بمعنى أن یظل الراهن حالة ثبوت م

الباني مالكا للمباني لحین حلول أجل الدین، فإذا حل أجل الدین ولا زال الراهن مالكا للمباني 

فإن إجراءات التنفیذ تتخذ ضده فیكون للدائن المرتهن التنفیذ علیها لاستیفاء حقه من ثمنها 

العلني لیحل الراسي علیه المزاد المحل الباني، أما إذا تصرف الراهن في بعد بیعها بالمزاد

ملكیته بالبیع لشخص آخر ففي هذه الحالة فإنه للدائن المرتهن الحق في تتبع المباني تحت 

.1ید حائزها للتنفیذ علیها

ض حالة انقضاء ملكیة الراهن المؤقتة قبل حلول أجل الدین وأیلولة المباني لمالك الأر 

فإن حق الدائن المرتهن یكمن في هذه الحالة،السالفة الذكر ج.م.ق 889نص المادة طبقا ل

في التقدم الذي یباشره على مبلغ التعویض الذي یدفعه لمالك الأرض إذا تملك المباني أو 

على ثمن الأنقاض إذا تم هدم المباني، أو بتعبیر آخر فإن مصیر الرهن مرتبط بما یقع من 

ن مالك الأرض ومالك المباني وإذا وقع الاتفاق على أن یتملك مالك الأرض المباني اتفاق بی

دون مقابل فإن حق الدائن المرتهن سینقضي حینها ویتحول المرتهن إلى دائن عادي 

إلا إذا أثبت أن هذا الاتفاق قد تم بقصد .2صاحب حق شخصي على الضمان العام

جز للمرتهن الطعن في مثل هذا التصرف طبقا لقاعدة الإضرار بحقوق الدائن المرتهن حینها 

.الغش یفسد التصرفات

:رهن العقار المملوك على الشیوع. د

حیث یفترض أن هناك حالتین 3ج.م.ق 890نظم المشرع الجزائري ذلك في المادة 

:أساسیتین لرهن العقار الشائع هما

.184، المرجع السابق، ص سمیر عبد السید تناغو-1

.114المرجع السابق، ص ،زلیخة لحمیم-2

التي یبقى نافذا الرهن الصادر من جمیع الملاكین لعقار شائع أیا كانت النتیجة ":ج تنص.م.من ق890المادة -3

تترتب على قسمة العقار فیما بعد أو على بیعه لعدم إمكان قسمته، وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في العقار 

أو جزء مفرزا من هذا العقار ثم وقع في نصیبه عند القسمة أعیانا غیر تلك التي رهنها، انتقل الرهن بمرتبته إلى 

ار الذي كان مرهونا في الأصل ویبین هذا القدر بأمر على عریضة، الأعیان المخصصة له بقدر یعادل قیمة العق
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لمطلقة یبقى صحیحا ونافذا الرهن الصادر من جمیع الملاكین على الشیوع أو أغلبیتهم ا-

أیا كانت النتیجة التي تترتب على قسمت العقار فیما بعد أو على بیعه لعدم إمكان 

قسمته، فیبقى الرهن إذن صحیحا ونافذا في حقهم، ففرضنا لو اختص كل شریك بعد 

، أما إذا 1القسمة بجزء مفرز من العقار المرهون فإن كل جزء یظل مثقلا بحق الرهن

د الشركاء بكل العقار المرهون بعد القسمة واختص الشركاء الأخرون بأعیان اختص أح

اخرى كانت مملوكة على الشیوع، فإن العقار كله یظل مثقلا بالراهن، أي أن العقار 

رغم أنه لم یرهن في الأصل سوى حصته الشائعة، 2سینتقل إلى الشریك مثقلا بالرهن

ذلك إذا تم بیعه لعدم إمكان قسمته سواء وقع البیع وینتقل العقار المرهون مثقلا بالرهن ك

.لأحد الشركاء أو إلى شخص أجنبي

الرهن الصادر من أحد الشركاء، إن الرهن الصادر من أحد الشركاء على الشیوع لا -

:3یخلو عن إحدى الفروض التالیة

.إما أن یرهن الشریك حصته الشائعة في العقار المرهون-1

.صته المفرزة في العقار المرهونإما أن یرهن الشریك ح-2

إما أن یرهن الشریك على الشیوع العقار الشائع كله، وهي حالة لم یتطرق لها المشرع -3

.الجزائري

ویقوم الدائن المرتهن بإجراء قید جدید یبین فیه القدر الذي انتقل إلیه الرهن خلال تسعین یوما من الوقت الذي 

اء ولا ولا یضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جمیع الشرك.یخطره فیه أي ذي شأن بتسجیل القسمة

".بامتیاز المتقاسمین

.324، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري-1

حق الرهن الرسمي، حق :، الوافي في شرح القانون المدني، في الحقوق العینیة التبعیة، القسم الأولسلیمان مرقس-2

.228،  ص 1995الإختصاص، دار الكتب القانونیة، القاهرة، مصر، 

48-44، المرجع السابق، ص يأعمر أولم-3
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:الرهن الصادر من مالك ظاهر. ذ

المالك الظاهر هو الشخص الذي یظهر على أنه مالك وهو لیس كذلك، لیكون بذلك 

مالك غیر أنه استثناء وحمایة للأوضاع الظاهرة رهنه من المفروض باطلا لصدوره من غیر

.1واستقرار المعاملات یقع رهن المالك الظاهر صحیحا

2ج.م.ق 198الك بسند صوري ونصت المادة ومن أمثلة المالك الظاهر نجد الم

"على أنه إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدین وللخلف الخاص متى كانوا حسني النیة :

."العقد الصوريأن یتمسكوا ب

:الرهن الصادر من الحائز المتحصل على شهادة الحیازة وفقا لقانون التوجیه العقاري. ر

كما هو معلوم فإن الحائز الذي یحوز عقارا وفقا لشهادة الحیازة لا یعد مالك فهو 

 ادة، وعلیه فطبقا للم3لیس سوى بحائز لعقار بشهادة الحیازة والتي لا تعد بتاتا سندا للملكیة

.4یكون رهن الحائز باطلا لصدوره من غیر مالكالسالفة الذكر ج.م.ق 884/2

.الشروط الخاصة بالمال المرهون والدین المضمون:ثانیا

إلى جانب الشروط المفروضة في جانب الراهن لصحة عقد الرهن اشترط المشرع 

ن حتى یكون عقد كذلك شروطا أخرى إحداها متصلة بالمال المرهون وأخرى بالدین المضمو 

.الرهن صحیحا

لا یجوز أن ":على أنه5ج.م.ق 886تنص المادة :الشروط الخاصة بالمال المرهون-1

.ینعقد الرهن إلا على عقار ما لم یوجد نص یقتضي بغیر ذلك

.185، المرجع السابق، ص سمیر عبد السید تناغو-1

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 198المادة -2

.50، المرجع السابق، ص أعمر أولمي-3

.، المرجع السابقالمتضمن القانون المدني الجزائري58-75من الأمر رقم 884/2المادة -4

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 886المادة -5



الكفالة العینیةالفصل الثاني                                                                               

-85-

ویجب أن یكون العقار المرهون مما یصح التعامل فیه وبیعه بالمزاد العلني وأن یكون 

قیقا من حیث طبیعته وموقعه وأن یرد هذا التعیین إما في عقد الرهن معینا بالذات تعیینا د

حدد هذا النص الشروط الواجب ".ذاته أو في عقد رسمي لاحق وإلا كان الرهن باطلا

توافرها في المال المرهون حتى یكون قابلا للرهن وهي أن یكون محل الرهن عقار، أن یكون 

بیعه بالمزاد العلني، أن یكون العقار موجودا وقت العقار المرهون مما یصح التعامل فیه و 

)تخصیص الرهن(إبرام عقد الرهن، وأخیرا أن یكون العقار المرهون معینا تعیینا دقیقا 

إن هذا الشرط یقودنا للبحث ومعرفة الالتزامات :الشروط الخاصة بالدین المضمون-2

طریقة تخصیص الرهن من وكذلك ) الرهن الرسمي(التي یجوز ضمانها بالتأمین العیني 

.حیث الدین المضمون

یجوز أن ":على أنه1ج.م.ق 891تنص المادة :الالتزامات التي یجوز ضمانها بالرهن-أ

یترتب الرهن ضمانا لدین معلق على شرط أو دین مستقبل أو دین احتمالي، كما یجوز أن 

عقد الرهن مبلغ یترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار، على أن یتحدد في 

جاء هذا النص بمجموعة ،"الدین المضمون أو الحد الأقصى الذي ینتهي إلیه هذا الدین

:من الالتزامات التي یجوز ضمانها بالرهن وهي

891یجوز إذن حسب نص المادة ):الالتزامات الشرطیة(الالتزام المعلق على شرط  -1-أ

لتزام شرطي سواء كان الالتزام معلق على تقریر حق رهن ضمانا لاالسالفة الذكر ج.م.ق

شرط واقف أو فاسخ، فإذا كان الالتزام المضمون بالرهن معلق على شرط واقف وتحقق 

أما إذا تخلف الشرط الواقف .الشرط ففي هذه الحالة سیتأكد الدین ویتثبت الرهن تبعا لذلك

ائص الرهن أنه حق تابع فلا یكون للدین وجود ولا یقوم الراهن تبعا لذلك حیث أنه من خص

.2للالتزام الذي یضمنه

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع نفسه58-75من الأمر رقم 891المادة -1

.115، المرجع السابق، ص زلیخة لحمیم-2
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یجوز كذلك ضمان الدین المستقبلي أو الاحتمالي :الدیون المستقبلیة أم الاحتمالیة -2-أ

، والالتزام المستقبلي هو ذلك الالتزام الذي لم ینشأ وقت الرهن لكن 1حسب النصر السابق

لي فهو أیضا التزام لم ینشأ وقت الرهن نشأته في المستقبل أمر مؤكد، أما الالتزام الاحتما

، 2شأنه شأن الالتزام المستقبلي غیر أن نشأته في المستقبل أمر احتمالي أي غیر مؤكد

یجوز إذن ضمان الالتزامات الشرطیة والمستقبلیة، كما یجوز كذلك ضمان الالتزام الناشئ 

شریطة أن یكون إلخ، وبصفة عامة یجوز ضمان أي التزام مهما كان، ...عن فعل ضار

سبب الالتزام مشروعا غیر مخالف للنظام العام والآداب العامة، أما إذا كان سبب الدین 

مخالفا للنظام العام والآداب العامة اعتبر الرهن باطلا كأن یكون الدین ناتجا عن مقامرة أو 

.3تعهد بارتكاب جریمة

.4بتحدید مقداره وكذلك مصدرهیتم تعیین الدین:تعیین الدین المضمون تعیینا دقیقا - ب

فأما تعیین الدین من حیث المقدار، فقد نص المشرع الجزائري على ذلك بخصوص الدین 

ویمتد هذا الحكم لیشمل كذلك السالفة الذكر،  ج.م.ق 891قبلي والاحتمالي في المادة المست

ب إذن أن یتحدد ، وعلیه یج5الدیون الباتة والمحققة الوجود اذ یستلزم التخصیص فیها كذلك

، وإذا 6مقدار الدین وكذلك الفوائد النامیة عنه إذا كان الدین منتجا للفوائد وكذا تاریخ سریانها

وفي هذه  كان الدین مستقبلي أو احتمالي یجب ذكر الحد الأقصى الذي ینتهي إلیه الدین

یتم كذلك الحالة فإن الرهن لا یضمن سوى المبلغ الأقصى المتفق علیه دون زیادة، كما 

تحدید مدة لنشوء الدین وإذا تم تحدیدها فإن الرهن لا یضمن سوى قیمة الدین الناشئ خلال 

المدة مهما كانت قیمته وإذا حدث وأن نشأ الدین بعد فوات المدة فإن الرهن لا یضمنه، 

.118رجع السابق، ص الممحمد إبراهیم جلال، أحمد محمود سعد،-1

.311المرجع السابق، ص ،محمد محمود زهران همام-2

.265، المرجع السابق، ص زلیخة لحمیم-3

.92المرجع السابق، ص نبیل إبراهیم سعد،-4

.310، المرجع السابق، ص محمد محمود زهران همام-5

.93المرجع السابق، ص ،نبیل إبراهیم سعد-6
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وتكمن أهمیة تعیین مقدار الدین في تمكین الغیر الذي قد یقدم قرضا للمدین في معرفة قیمة 

الدین التي تثقل العقار الذي یقدمه الراهن كضمان لهم والقیام بمقارنة بین قیمة العقار وقیمة 

الدیون التي تثقل هذا العقار بغیة التعرف إن كان العقار لازال صالحا ولم یستنفد بعد قیمته 

.1كضمان

إضافة لتعیین الدین من حیث مقداره یتم أیضا تعیینه من حیث المصدر أو السبب 

فیتم تعیین مصدر الدین إن كان عقد بیع أو قرض أو تعویض عن عمل غیر مشروع أو 

، وما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع لم ینص في التقنین المدني الجزائري 2عن إرادة منفردة

63-76من المرسوم رقم 93/3على تعیین مصدر الدین غیر أنه أوجب ذلك في المادة 

.3لعقاريالذي یتعلق بتأسیس السجل ا

الفرع الثاني

إنشاء الكفالة العینیة من حیث الشكل

تختلف الشكلیة المطلوبة من عقد لأخر ففي عقد الرهن الرسمي اشترط القانون أن 

ولم یشترط الرسمیة عند إبرام عقد الرهن الرسمي فحسب بل اشترطها في  )أولا( یكون رسمیا

ذلك وقع عقد الرهن الرسمي باطلا عدیم الأثر كل مسألة مرتبطة به وإذا لم یحترم المتعاقدین

.لتخلف ركن من أركانه)ثانیا(

.المقصود بالرسمیة والعلة من اشتراطها: أولا

وهي مسألة تعالج 4ج.م.ق 324العقد الرسمي في المادة  على المشرع الجزائريص ن

ن الرسمي لتحقیق في الحقیقة مسألة الإثبات، والمشرع الجزائري اشترط الرسمیة في عقد الره

.63رجع السابق، ص ، المأعمر أولمي-1

.168، المرجع السابق، ص سمیر عبد السید تناغو-2

.المتعلق بتأسیس السجل التجاري63-76من المرسوم 93راجع المادة -3

عقد یثبت فیه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لدیه ":ج تنص.م.من ق324المادة -4

".للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته أو إختصاصهأو تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا
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أغراض معینة والوصول لأهداف سطرها فلم یشترطها سهوا أو تعقیدا للأمور فكما هو معلوم 

.فإن القوانین ترمي لتسهیل المعاملات ولیس لربطها

:المقصود بالرسمیة-1

فالعقد السالفة الذكر،  ج.م.ق 324عرف المشرع الجزائري العقد الرسمي في المادة 

و كل عقد یقتنه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة الرسمي حسب النص ه

، وقد اشترط القانون أن یكون محرر العقد مختص موضوعیا وإقلیمیا وأن تكون ولایته 1عامة

قائمة عند تحریر العقد وإلا أصبح العقد باطلا وأن یحترم كذلك الأشكال القانونیة حتى لا 

.2ینقلب العقد من رسمي إلى عرفي

:من اشتراط الرسمیة في الكفالة العینیةالحكمة -2

یفهم من النص أن عقد الرهن عقد رسمي السالفة الذكر،  ج.م.ق 883تنص المادة 

، وقد اشترط المشرع الجزائري الرسمیة عند 3یشترط عند إبرامه أن یتم أمام موثق آهل لذلك

هن والدائن المرتهن إبرام الرهن الرسمي حمایة للأطراف المتعاقدة أي حمایة للمدین الرا

.4واشترطها كذلك لتحقیق مصلحة الرهن في حد ذاته

تكمن مصلحة الراهن من تقریر الرسمیة في تنبیهه إلى خطورة ما سیقدم :مصلحة الراهن-أ

، خاصة وأن احتفاظه بملكیة وحیازة المال المرهون رغم الرهن قد 5علیه من تصرف قانوني

البساطة لا ینطوي على أي خطر غیر أن الحقیقة یجعله یظن أن تصرفه هذا في غایة

.، نفس المرجع السابق324المادة -1

، الشكلیة للصحة في التصرفات المدنیة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، بحث للحصول على شهادة محمود زواوي-2

جامعة الجزائر، بدون تاریخ المناقشة، ص الماجستیر في القانون الجزائري، معهد الحقوق والعلوم الإداریة بن عكنون،

63-66.

.المرجع السابق,المتضمن القانون المدني الجزائري58-75من الأمر رقم 883المادة -3

.66، المرجع السابق ص أعمر أولمي-4

5- MAZEAUD Henri et Léon, MAZEAUD Jean, CHABAS François, op.ct, p 301.
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وتزداد أهمیة الرسمیة عندما یكون الراهن هو شخص آخر غیر المدین یقدم .1عكس ذلك

ضمانا لكفالة التزام غیره اذ غالبا ما لا یفي المدین الأصلي بدینه لیجد الكفیل العیني نفسه 

.2لعیني بذلك وإلا تحمل المسؤولیةد من ماله لذا فمن واجب الموثق تذكیر الكفیل امجرّ 

تظهر أهمیة الرسمیة فیما یخص المرتهن في تزویده بسند :مصلحة الدائن المرتهن-ب

تنفیذي یغنیه عن إجراءات التقاضي إذا حل أجل الدین وامتنع المدین أو تقاعس عن الوفاء 

.3بدینه فعقد الرهن الرسمي سند تنفیذي

لرسمیة كذلك لمصلحة الائتمان في ذاته ویظهر ذلك في تقررت ا:مصلحة الرهن ذاته -ج

ضرورة كتابة العقد كتابة صحیحة لتكون بذلك عبارات العقد جد واضحة ورسمیة، الأمر 

هناك ارتباط الذي یقلل من المنازعات التي قد تثور حول آثر الرهن، وفوق كل ذلك فإن

صیص في عقد رسمي كانت له وثیق بین الرسمیة ومبدأ التخصیص فإذا ما ورد هذا التخ

حجیة أقوى الأمر الذي یساعد في حل النزاعات التي قد تثار من قبل أحد المتعاقدین حول 

قد  السالفة الذكر، ج.م.ق 883وتجدر الإشارة إلى أن نص المادة .4بیانات التخصیص

ومن ثم استعمل عبارة عقد رسمي والعقد كما نعلم هو توافق إرادتین على إحداث آثر قانوني

.5فلا یمكن الاكتفاء بالرسمیة في جانب الراهن

.بعض المسائل المرتبطة بالرسمیة في عقد الرهن وجزاء الإخلال بها:ثانیا

.61، المرجع السابق، ص عبد الجلیل عبد االله-1

.131المرجع السابق، ص ،سمیر عبد السید تناغو-2

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25المؤرخ في 09-08من القانون رقم 600/11تنص المادة -3

ذ الجبري إلا بسند لا یجوز التنفی":على أنه2008أفریل 23، الصادرة بتاریخ 21والإداریة، الجریدة الرسمیة عدد

العقود التوثیقیة لاسیما المتعلقة بالإیجارات التجاریة والسكنیة المحددة المدة، :والسندات التنفیذیة هي.تنفیذي

.67المرجع السابق، صأعمر أوملي،نقلا عن ".وعقود القرض والعاریة والهبة والوقف والبیع والرهن والودیعة

.84سابق، ص المرجع ال،نبیل سعد إبراهیم-4

".لا ینعقد الرهن إلا بعقد رسمي أو حكم أو بمقتضى القانون":ج تنص.م.من ق883المادة -5
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لم یشترط القانون أن یكون عقد الرهن رسمیا فحسب بل اشترط الرسمیة كذلك في كل 

لتي تحققها لعقد الرهن ما یتعلق بهذا الأخیر من مسألة ونظرا لأهمیة الرسمیة والمصلحة ا

عامة وللمتعاقدین خاصة وضع المشرع الجزائري حكما كقاعدة إذا ما أخل المتعاقدین 

.بالرسمیة فوضع البطلان المطلق جزاء لعقد الرهن غیر الرسمي كما سنرى

الوكالة في إبرام اشترط القانون في كل من:المسائل المرتبطة بالرسمیة في عقد الرهن-1

، 2ج.م.من ق71المادة وكذلك الوعد بإبرامه ،1ج.م.ق 574، 572ین المادت الرهن

وإبرام عقد الرهن خارج الجزائر أن یكون في شكل رسمي فإذا حدث وأن أراد الراهن إنابة 

غیره في إبرام عقد الرهن أو تعهد بإبرامه في المستقبل أو أبرمه خارج إقلیم الجزائر 

طلوبة نفسها عند إبرام عقد الرهن الرسمي في توجب علیه حینئذ احترام الشكلیة الم

.3صورته العادیة وهي ضرورة تحریره أمام كاتب عدل

لم یضع المشرع الجزائري في القانون المدني حكما یبین مصیر :جزاء الإخلال بالرسمیة-2

عقد الرهن المحرر في شكل غیر رسمي بل اكتفى فقط باشتراط الرسمیة عند إبرام العقد 

ج .م.ق 1مكرر324الرهن وبرجوعنا للقواعد العامة نجد نص المادة المنشئ لحق

تقضي بأن العقود التي یأمر القانون بإخضاعها للشكل الرسمي ولا یتوافر فیها الشكل 

.4تقع تحت طائلة البطلان

یجب أن یتوفر في الوكالة الشكل الواجب توفره في العمل القانوني الذي یكون محل ":ج تنص.م.من ق572المادة -1

".الوكالة ما لم یوجد نص یقضي بخلاف ذلك 

لا بد من وكالة خاصة في كا عمل لیس من أعمال الإدارة لاسیما في البیع والرهن ":ج.م.من ق574المادة 

".والتبرع والصلح والإقرار والتحكیم وتوجبه الیمین والمرافعة أمام القرار

یكون الاتفاق الذي یعد له كلا المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد معین في المستقبل لا ":ج تنص.م.من ق71المادة -2

.له اثر إلا إذا عینت جمیع المسائل الجوهریة للعقد المراد إبرامه والمدة التي یجب إبرامه فیها

".وإذا اشترط القانون لتمام العقد، استفاء شكل معین فهذا الشكل یطبق أیضا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد

.69، المرجع السابق، ص أعمر أولمي-3

زیادة عن العقود التي یأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي یقع تحت ":ج تنص.م.من ق1مكرر324المادة -4

طائلة البطلان تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة أو محلات تجاریة أو صناعیة أو كل 

ة أو مؤسسات صناعیة عنصر من عناصرها، عن أسهم من شركة أو حصص فیها، أو عقود إیجار زراعیة أو تجاری
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یرى البعض أنه یمكن تطبیق نظریة إنقاص العقد والتي تبناها المشرع الجزائري في 

وعلى ذلك إذا كان العقد یضمن الاتفاق على إعطاء قرض وعلى ،1ج.م.ق 104المادة 

إنشاء رهن رسمي لضمان الوفاء بالقرض فإن الاتفاق یبطل باعتباره رهن غیر أنه یبقى 

صحیحا باعتباره قرضا إلا إذا تبین أن القرض ما كان لیتم بغیر الرهن، ففي هذه الحالة 

.2یبطل عقد الرهن والقرض معا

ناغو سمیر عبد السید أنه یمكن للرهن الباطل لتخلف الرسمیة أن الدكتور تحسب 

إلى  3ج.م.ق 105یتحول طبقا لنظریة تحول العقد والتي تبناها المشرع الجزائري في المادة 

اتفاق بتقدیم رهن رسمي وهذا الاتفاق وإن كان لا یعتبر رهنا أو وعدا بالرهن ومن ثم لا 

إلا أنه یجوز أن یكون سندا للمطالبة بالتعویض یمكن أن یقوم حكم القاضي في مقامه

.4وإسقاط أجل الدین

المبحث الثاني

اأثار الكفالة العینیة وانقضائه

تحت طائلة البطلان إثبات العقودكما یقع.في شكل رسمي، ویجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد

المؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد رسمي وتودع الأموال الناتجة عن هذه العملیات لدى الضابط العمومي المحرر 

".للعقد

إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي یبطل، ":ج تنص.م.من ق104المادة -1

".إلا إذا تبین أن العقد ما كان لیتم بغیر الشق الذي وقع باطلا أو قابلا للإبطال فیبطل العقد كله

.283، المرجع السابق ص عبد الرزاق أحمد السنهوري-2

ان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتوفرت فیه أركان عقد آخر فإن العقد یكون إذا ك":ج تنص.م.من ق105المادة -3

".صحیحا باعتباره العقد الذي توفرت أركانه إذا تبین أن نیة المتعاقدین كانت تنصرف إلى هذا العقد

.139، المرجع السابق ص سمیر عبد السید تناغو-4
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یرتب عن انعقاد الرهن الرسمي أثار قانونیة سواء بالنسبة للمتعاقدین أو في حق 

مملوكة للمدین، حیث الغیر، تكون هذه الآثار ساریة النفاذ طیلة فترة رهن العین والتي تبقى 

یخول خلالها الاستفادة من مجموعة حقوق لكلا أطراف العقد، وبالمقابل یلزم المدین الراهن 

بتنفیذ الالتزامات المنصوص علیها قانونا، باعتبار أن عقد الرهن من العقود الملزمة لجانب 

حالات نص واحد، فإذا حل الأجل و وفى المدین بالتزامه انقضى عقد الرهن، لكن هناك 

.1علیها القانون، حیث ینقضي فیها الرهن دون أن ینقضي الدین

على هذا الأساس، سنتطرق إلى الآثار المترتبة على الرهن الرسمي بالنسبة 

المطلب (ثم سنتطرق إلى طرق انقضاء الرهن الرسمي،)المطلب الأول(للمتعاقدین والغیر

).الثاني

المطلب الأول

أثار الرهن الرسمي

ج عقد الرهن الرسمي إذا استوفى أركانه وشروطه أثارا والتي هي الغایة من وراء یُنت

 932إلى  894إبرامه، فقد عالج المشرع الجزائري أثار الرهن الرسمي في المواد من 

 . ج.م.ق

الفرع (للرهن الرسمي أثران، فهو یُنتج أثره في مواجهة طرفاه وهما الراهن والمرتهن

الرهن الرسمي الصحیح طرفاه حقوقا والتزامات، وقد عالج المشرع ، إذ یخول عقد )الأول

ج، أما الأثر الثاني لعقد الرهن .م.ق 903إلى  894الجزائري هذه الأثار في المواد من 

إذ أن عقد الرهن لا یقف عند عاقدیه فقط وإنما ،)الفرع الثاني(الرسمي فهو بالنسبة للغیر

حترامه، ونظرا لأهمیة هذا الأثر الأخیر فقد خصه یتعدى إلى الغیر الذي یتوجب علیه ا

 .ج.م.ق 932إلى  904المشرع الجزائري بنصوص قانونیة في المواد من 

.55المرجع السابق، ص معزوز دلیلة، نقلا عن -1
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الفرع الأول

أثار الرهن الرسمي بالنسبة للمتعاقدین

یُرتب عقد الرهن الرسمي الصحیح كسائر العقود أثره بین المتعاقدین، وهما الراهن 

.1عقد الرهن لشروطه الموضوعیة والشكلیة رتب أثرهوالمرتهن، فكلما استوفى 

بالنسبة للراهن یلاحظ أن الرهن الرسمي باعتباره عقدا ملزما لجانب واحد، یرتب    

في ذمته التزامات دون المرتهن هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الرهن الرسمي وإن كان 

على هذه السلطات جملة من القیود لا یحرمه من سلطاته كمالك للعقار المرهون، إلا أنه ترد 

.2تمنعه من الإضرار بالمرتهن

أما بالنسبة للدائن المرتهن، فالرهن الرسمي لا یلقي علیه التزامات وإنما ینشئ له 

.3حقوقا

أثار الرهن الرسمي بالنسبة للمدین الراهن: أولا

ا من سلطات لا یفقد الراهن في الرهن الرسمي ملكیة العقار المرهون وما یتفرع عنه

التصرف والاستعمال والاستغلال، كما لا یفقد حیازة العقار المرهون، غیر أن حقوق الراهن 

على العقار المرهون لیست مطلقة، فهي مقیدة بالقدر اللازم لعدم تعریض سلامة العقار 

من هنا سنتطرق إلى التزامات المدین الراهن      4المرهون للخطر أو الإنقاص من قیمته

.لى حقوقهوإ 

:التزامات المدین الراهن.1

 .78ص المرجع السابق، ،أعمر أولمي-1

.189المرجع السابق، ص ، شوقي بناسي-2

أثار الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق فرع العقود ،لخضر غویسم-3

.7، ص 2013-2012والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

.19المرجع السابق، ص ،سلیمان محمدي-4
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بالتزامات كان هو المدین أو الكفیل العینيعقد الرهن الرسمي سواء في یلتزم الراهن 

الالتزام بإنشاء حق الرهن على العقار الذي قدمه كضمان وأیضا الالتزام بضمان :وهما

تي تقع على عاتقه سلامة الرهن، وضمان الهلاك والتلف، أخیرا الالتزام بنفقات العقد ال

.1كقاعدة

:الالتزام بإنشاء حق الرهن على العقار لمصلحة الدائن المرتهن.أ 

وهو إعطاء المرتهن حق یرتب عقد الرهن الرسمي التزاما رئیسیا في ذمة الراهن

165حیث تنص المادة 2الرهن، كما یلتزم البائع بنقل ملكیة العین المبیعة إلى المشتري

لتزام بنقل ملكیة، أو أي حق عیني أخر من شأنه أن ینقل بحكم الا ":على أنه3ج.م.ق

القانون الملكیة أو الحق العیني، إذا كان محل الالتزام شیئا معینا بالذات یملكه الملتزم، 

".وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإشهار العقاري

ون معینا بالذات طبقا للنص فإن حق الرهن ینشأ بمقتضى العقد إذا كان العقار المره

ویملكه الراهن، أما إذا كان العقار المرهون غیر معین بالذات أو كان لغیر الراهن، فإن عقد 

.الرهن یقع باطلا وبالتالي لا ینشأ حق الرهن عنه

ج السالفة الذكر قد أوردت في نهایة متنها تحفظا یتعلق .م.ق 165وإذا كانت المادة 

4ج.م.ق 904قاري فلیس مقصودها القید بدلیل أن المادة بوجوب مراعاة قواعد الإشهار الع

لا یكون الرهن نافذا في حق الغیر إلا إذا قید العقد أو الحكم المثبت ":نصت على أنه

للرهن قبل أن یكسب هذا الغیر حقا عینیا على العقار، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة 

الالتزام بإعطاء المرتهن حق الرهن لا یُكون أثرا من أثار عقد الرهن إلا إذا قلنا أن "یذهب بعض الفقه إلى القول بأن-1

والأبسط أن یقال إن الحق ینشأ بفعل العقد ذاته بحیث )التصویر(الالتزام ینشأ و ینقضي في لحظة تصوریة وهو إغراق

شوقي "لا یترتب على العقد التزام بهذا الإنشاء، فلو نشأ مثل هذا الالتزام كان العقد بالضرورة عقدا أخر غیر عقد الرهن

.2، هامش رقم 190المرجع السابق، ص ،بناسي

.383المرجع السابق، ص ،عبد الرزاق السنهوري-2

.الجزائري، المرجع السابقالمتضمن القانون المدني 58-75من الأمر رقم 165المادة -3

.، المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 904المادة -4
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بنفاذ حق الرهن اتجاه الغیر، وكذلك نصت فالقید هو الإجراء الذي یسمح،..."في الإفلاس

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل 74-75من الأمر رقم 16المادة 

إن العقود الإداریة والإتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصریح ":على أنه1العقاري

إلا من تاریخ نشرها في أو تعدیل أو انقضاء حق عیني لا یكون لها أثر حتى بین الأطراف

فإذا هو إجراء لنشوء حق الرهن، وذلك على النحو الذي سنراه ،"مجموعة البطاقات العقاریة

.لاحقا عند دراسة إجراء القید كشرط لنفاذ الرهن الرسمي في حق الغیر

:الالتزام بضمان سلامة الرهن.ب 

مرهون على الحالة یجب على الراهن ضمان سلامة الرهن، أي یلتزم بإبقاء المال ال

التي كان علیها وقت العقد، فإن مضمون الالتزام بضمان السلامة هو التزام الراهن بضمان 

.2التعرض الشخصي وضمان التعرض الصادر عن الغیر

:التزام المدین الراهن بضمان هلاك العقار أو تلفه. ج

فقرتها في  3ج.م.ق 899إذا هلك العقار المرهون أو تلف، فتطبق أحكام المادة 

.الأولى والثانیة، لرجوع الدائن المرتهن على الراهن بالضمان

:الهلاك أو التلف بخطأ المدین الراهن-

إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار ":ج على أنه.م.ق 899/1تنص المادة 

المرهون أو تلفه، كان للدائن المرتهن الخیار بین أن یطلب تأمینا كافیا أو أن یستوفي 

، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس 1975نوفمبر 12المؤرخ في 74-75من الأمر رقم 16المادة -1

.1975نوفمبر 18، الصادرة في 92السجل العقاري، الجریدة الرسمیة عدد 

.57المرجع السابق، ص ، دلیلة معزوز-2

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 899/2، 899/1المادة -3
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أي على الدائن المرتهن إسقاط أجل الدین واستیفاء دینه فورا من المدین الراهن   "فورا حقه

.1أو المطالبة بتأمین أخر أو تأمین إضافي تكمیلي كاف

:الهلاك أو التلف بسبب أجنبي-

إذا نشأ الهلاك أو التلف عن سبب لا ینسب ":ج على أنه.م.ق 899/2تنص المادة 

دائن بقاء الدین بلا تأمین، فللمدین الخیار بین أن یقدم تأمینا كافیا إلى الدائن ولم یقبل ال

أي للمدین الخیار بین إسقاط أجل الدین والدفع "أو أن یوفي الدین فورا قبل حلول الأجل

.فورا إلى الدائن أو تقدیم تأمین كاف بدلا من التأمین الهالك أو التالف

لم یهلك العقار أو یتلف ولكن وقعت حالة ما إذا 2ج.م.ق 899/3المادة عالجت 

أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف ولو لم یكن للراهن ید في هذه 

الأعمال،

یعطي المشرع للدائن المرتهن حقا على التعویض عن نزع الملكیة ومبلغ التعویض 

ار أو التعویض في حالة في حالة التأمین والتعویض في حالة الحریق بفعل المستأجر أو الج

استحقاق العقار، وفي حالة التعویض الذي یلتزم المالك نحو صاحب حق الإمتیاز، كذلك 

في حالة هلاك العقار بسبب الحرب فإن حق الدائنین المرتهنین ینتقل إلى العقار المعاد بناؤه 

.3ولو كان في موقع أخر

:التزام المدین الراهن بنفقات الرهن. د

.80، ص المرجع السابقعقد الرهن الرسمي،زاهیة سي یوسف،-1

ن من شأن الأعمال الواقعة أن تعرض العقار في جمیع الأحوال إذا كا:"ج على أنه.م.ق 899/3تنص المادة -2

المرهون للهلاك أو للتلف أو جعله غیر كاف للضمان، كان للدائن المرتهن أن یطلب من القاضي وقف هذه الأعمال 

".والأمر باتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر

.120المرجع السابق، ص ،محمد حسنین-3
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تكون مصاریف العقد على الراهن، إلا إذا ":على أنه1ج.م.ق 883/2تنص المادة 

".اتفق على غیر ذلك

تكون مصاریف القید وتجدیده وشطبه ":على أنه2ج.م.ق 906وأضافت المادة 

".على الراهن، ما لم یتفق على غیر ذلك

من خلال هذین النصین یتبین لنا أن مصاریف عقد الرهن، وقیده لدى مكتب الشهر،

وكذلك تجدید القید وشطبه تقع كلها على الراهن، وإذا قام الدائن المرتهن بدفعها جاز له أن 

یرجع بما دفعه على الراهن، وفي جمیع الأحوال فإن هذه المصاریف تلحق بالدین الأصلي 

3ج.م.ق 909وتعتبر معه مضمونة بالرهن وفي المرتبة نفسها، وهذا ما نصت علیه المادة 

ترتب على قید الرهن إدخال مصاریف العقد والقید والتجدید إدخالا ضمنیا في ی":على أنه

...".التوزیع وفي مرتبة الرهن نفسها

ما یلاحظ أن الرهن یقتصر على ضمان المصروفات المحددة على سبیل الحصر في 

هذا النص باعتباره نصا استثنائیا، وما عدا ذلك من مصروفات فلا یضمنها الرهن، 

الدعوى التي یطالب فیها الدائن بإلزام المدین بالدین أو مصروفات الشطب أو كمصروفات

909إلى غیر ذلك من المصاریف الغیر المنصوص علیها في نص المادة 4إلغاء الشطب

.ج السالفة الذكر.م.ق

:سلطات المدین الراهن.2

بذلك یبقي إن الرهن الرسمي لا یجرد الراهن من ملكیة وحیازة العقار المرهون، فهو 

تصرف فیه، إضافة إلى حق استعمالهالراهن مالكا وحائزا للعقار، وبالتالي فإن له حق ال

.وكذا حق استغلاله، وهذا ما سنتطرق إلیه فیما یلي

:حق الراهن في التصرف في العقار المرهون- أ

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 883/1المادة -1

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع نفسه58-75من الأمر رقم 906المادة -2

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 909المادة -3

.460المرجع السابق، ص همام محمد محمود زهران،-4
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یجوز للراهن أن یتصرف في العقار المرهون، ":على أنه1ج.م.ق 894تنص المادة 

.2"أي تصرف یصدر منه لا یؤثر في حق الدائن المرتهنعلى أن 

یتبین لنا من خلال نص المادة أن الراهن یبقى محتفظا بحقه في التصرف في العقار 

المرهون كما كان قبل الرهن، إلا أنه یجب أن لا یمس هذا التصرف الصادر بحق الدائن 

المرهون سواء أن كان هذا المرتهن ولا یؤثر علیه، إذ یجوز للراهن التصرف في العقار

.3التصرف قانونیا أم عملا مادیا

التصرفات القانونیة التي یجوز للراهن إجرائها على العقار المرهون سواء ما تعلق 

منها بالتصرفات الناقلة للملكیة كالبیع والهبة أو تلك المنشئة للحقوق العینیة العقاریة كحق 

إعادة رهنه مرة أخرى، شریطة عدم الإضرار بحق الارتفاق وحق الانتفاع، كما یمكن أیضا

.ج السالفة الذكر.م.ق 894الدائن المرتهن، والتأثیر فیه حسب نص المادة 

بالنسبة للتصرفات المادیة فإن الرهن الرسمي لا یمنع الراهن من القیام بها في العقار 

بجمیع الأعمال المادیة المرهون، ذلك أن الحیازة تبقى لدى الراهن، إذ یجوز للراهن أن یقوم

.التي یمكن أن تزید من القیمة المالیة للعقار المرهون، كالبناء والتحسینات وغرس الأشجار

:حق الراهن في إستعمال العقار المرهون-  ب

الرهن الرسمي لا یحرم الراهن من التمتع بسلطات الملكیة، فله أن یستعمل العقار 

فإذا كان الشيء المرهون مبنیا فله أن یستعمله المرهون بأي وجه من وجوه الاستعمال، 

بسكناه بعد الرهن كما هو الحال قبله، وإذا كانت أرض فله أیضا ان یستعملها سواء للإقامة 

فیها أو بغیر ذلك من وجوه الاستعمال، بل وله أیضا أن یبني على هذه الأرض بناء 

لا ینقص من قیمة هذا العقار یستعمله بسكناه أو باستغلاله طالما أن إقامة هذا البناء

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 894المادة -1

.المتضمن القانون المدني المصري، المرجع السابق131من الأمر رقم 1043تقابلها المادة -2

.211المرجع السابق، ص ،شوقي بناسي-3
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المرهون وإذا كان الشيء المرهون أرضا زراعیة، فیستمر الراهن في الاستفادة من هذه 

.1الأرض بالاستمرار في زراعتها بل وفي التصرف في ثمار الزرع تصرفا مادیا وقانونیا

اعاة بناء على ذلك فإن سلطة الراهن في استعمال العقار المرهون لا یقیدها سوى مر 

حق الدائن المرتهن، فلیس له أن ینقص من قیمة العقار المرهون، كأن یقوم بهدمه إلا إذا 

أراد من وراء ذلك إقامة بناء أخر على الأرض، حیث لا تقل قیمة البناء عن قیمة البناء 

.2الذي قام بهدمه، كما أنه لیس له أن یترك البناء یتخرب

لمرتهن الاعتراض على هذا التصرف، ففي هذه الحالة یكون من حق الدائن ا

والمطالبة عند الاقتضاء بتعیین حارس یتعهد العقار المرهون بالحفظ والعنایة حتى لا یتهدده 

.ج السالفتین الذكر.م.ق 899/3و  898وذلك وفقا للمادتین 3الهلاك

:في استغلال العقار المرهونحق الراهن- ج

حیازة العقار المرهون فإن له الحق في طالما أن الرهن الرسمي لا ینزع من الراهن

إن للراهن الحق في إدارة ":على أنه4ج.م.ق 895إدارته وقد نصت على ذلك المادة 

".العقار المرهون وفي قبض ثماره إلى وقت التحاقها بالعقار

یفهم من خلال هذا النص أن للراهن حق إدارة العقار المرهون حتى یستطیع استغلاله 

ویقبض 5یراها، فإذا كان العقار المرهون أرض زراعیة جاز للراهن أن یزرعهاللوجهة التي 

.ثمارها والتي إما أن تكون ثمارا طبیعیة أو مستحدثة أو مدنیة

.179، ص 2006، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ، التأمینات الشخصیة والعینیةرمضان أبو السعود-1

.95-94عقد الرهن الرسمي، المرجع السابق، ص ص زاهیة سي یوسف،-2

.413المرجع السابق، ص ،السنهوريأحمدعبد الرزاق-3

.، المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 895المادة -4

عقد الرهن الرسمي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع قانون عقاري، ،زین مختاري-5

.50، ص 2017-2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 
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أثار الرهن الرسمي بالنسبة للدائن المرتهن:ثانیا

لا یرتب عقد الرهن الرسمي على عاتق الدائن أي التزام، وإنما یعطیه حقوق أهمها 

التنفیذ على العقار المرهون في أي ید كان بغرض استیفاء حقه متقدما على الدائنین حق 

العادیین والتالیین له في المرتبة، ولا یتقید في ذلك سوى ببعض القیود التي اشترطها القانون 

.1بغیة حمایة المصالح الخاصة وتحقیق النفع العام

:حقوق الدائن المرتهن-1

المدین بدینه جاز للدائن حینها التنفیذ على العقار المرهون  فأجل الدین ولم یبحلول 

تحت ید حائزه من أجل بیعه بالمزاد، وإلى ذلك الحین فإن القانون قد منحه الحق في مراقبة 

.2ضمانه بغیة المحافظة علیه

:حق الدائن المرتهن في التنفیذ على العقار المرهون- أ

التنفیذ على العقار المرهون إذا ما كان هذا یجب التمییز بین حق الدائن المرتهن في 

.التنفیذ في مواجهة المدین أو في مواجهة الكفیل العیني،  وهو ما سیتم التطرق إلیه

یكون ذلك إذا كان الراهن هو المدین نفسه، :التنفیذ في مواجهة المدین الراهن -1-أ

واجه المدین بالتنفیذ له أي أن المدین هو الذي قدم الضمان للدائن، وهذا الأخیر وهو ی

صفة الدائن العادي صاحب حق في الضمان العام، وصفة الدائن المرتهن :صفتین

.3صاحب حق عیني

:حقوق الدائن المرتهن بصفته دائن عادي -1-1-أ

 فله 4یكون للدائن المرتهن بصفته دائنا عادیا كامل الحقوق التي تثبت للدائن العادي

.61المرجع السابق، ص ،دلیلة معزوز-1

.61المرجع نفسه، ص ، دلیلة معزوز-2

دراسة تحلیلیة مقارنة، ":رهن التأمین، الرهن الحیازي، حقوق الإمتیاز"الوجیز في الحقوق العینیة ،محمد البشیر طه-3

.109، ص 1976الطبعة الرابعة، دار الحریة للطباعة، العراق، 

النهضة العربیة، القاهرة، الحقوق العینیة التبعیة، الرهن الرسمي، دار،جلال محمد إبراهیم، سعد أحمد محمود-4

 .200ص 1994
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أي على جمیع أموال مدینه الحاضرة منها والمستقبلیة1محق شخصي على الضمان العا

:ویترتب على ذلك ما یلي2یكون في مركز الخلف العام للمدین

یحتفظ الدائن المرتهن بكل الدعاوى التي تحمي الضمان العام للدائنین وهي الدعوى -

.5والدعوى الصوریة4الدعوى البولیصیة3الغیر المباشرة

وباقي الدائنین العادیین متساوون تجاه الضمان العام، فلا یكون یكون للدائن المرتهن -

للدائن المرتهن بصفته دائنا عادیا حق التقدم على الدائنین العادیین الآخرین في استیفاء 

.حقه

للدائن المرتهن عند التنفیذ بمقتضى حقه في الضمان العام، أن یبدأ على أي مال یراه -

یبدأ التنفیذ بالعقار المرهون، ویبرر الفقه إعطاء المرتهن مناسبا، فلا یكون ملزما بأن 

هذا الحق أنه لو تم تجریده منه لكان أدنى من الدائن العادي لیخالف بذلك الغایة من 

.6الرهن وهو إعطائه مركز أفضل من الدائن العادي

:حقوق الدائن المرتهن بصفته دائنا مرتهنا●

كن للدائن بعد التنبیه على المدین یم":على أنه7ج.م.ق 902/1تنص المادة 

:ج على أنه.م.ق 188/1یقصد بالضمان العام أن تكون جمیع أموال المدین ضامنة لوفاء دیونه، بدلیل نص المادة -1

".أموال المدین جمیعها ضامنة لوفاء دیونه"

الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، الرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن الحیازي ،محمد صبري السعدي-2

.102، ص 2008وحقوق الامتیاز، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

الدعوى الغیر المباشرة هي وسیلة بمقتضاها یستطیع الدائن أن ینوب عن مدینه في مباشرة حقوقه التي أهمل في -3

.مباشرتها أو المطالبة بها إذا كان من شأن هذا الإهمال أن یلحق ضررا بالدائنین

مى أیضا بالدعوى البولیانیة وهي دعوى یقیمها الدائنون، تهدف إلى عدم نفاذ التصرفات التي أبرمها المدین والتي تس-4

.من شأنها أن تنقص من الضمان العام

توجد الصوریة عندما یلجأ شخص إلى تهریب أمواله بإبرام تصرفات وهمیة مع الغیر لإخراجها من الضمان العام، وقد -5

ون للدائن أن یثبت صوریة تصرفات مدینه بدعوى الصوریة وهي دعوى تهدف إلى الكشف عن الأوضاع أجاز القان

.الكاذبة التي یضعها المدین

.201السابق، ص جلال محمد إبراهیم، سعد أحمد محمود، المرجعلمزید من التفاصیل راجع -6

.جزائري، المرجع السابقالمتضمن القانون المدني ال58-75من الأمر رقم 902/1المادة -7
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بالوفاء أن ینفذ بحقه على العقار المرهون ویطلب بیعه في الآجال وفقا للأوضاع المقررة 

".في قانون الإجراءات المدنیة

:حقوق الدائن المرتهن باعتباره دائنا مرتهنا -2-1-أ

غیر العقار تنحصر على العقار المرهون، فلا یكون للمرتهن حق على أي مال أخر

المرهون، أو بتعبیر أخر فإن صفة الدائن المرتهن تؤدي إلى حصر حقوقه على ما قدمه 

.1المدین الراهن من مال كضمان وفقط

یجب على الدائن المرتهن عند التنفیذ على العقار المرهون إتباع الإجراءات 

902/1به المادة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وهو ما قضت 

.ج السالفة الذكر.م.ق

:التنفیذ في مواجهة الكفیل العیني -2-أ

حسب ما إذا تعلق الأمر بشخص أخر غیر المدین وهو ما یسمى بالكفیل العیني، 

تنحصر مسؤولیة الكفیل العیني فیما رهنه ج السالفة الذكر، ف.م.ق 901نصت علیه المادة 

رتهن أن ینفذ على مال أخر غیر مال المرهون، وفي حالة من مال فقط، فلا یجوز للدائن الم

عدم كفایة التأمین الذي قدمه الكفیل العیني، فلا یحق للدائن التنفیذ بالباقي على أموال 

الكفیل الأخرى، غیر أنه یحق للدائن مقابل ذلك أن یرجع بالباقي إذا لم یستوفي حقه كاملا 

.2ذ أن هذا الأخیر هو المسؤول على الدینمن الكفیل العیني على المدین الأصلي، إ

ه لیس بإمكان هذا الأخیر     إذا باشر الدائن إجراءات التنفیذ ضد الكفیل العیني فإن

في  ئن المرتهن أن یختار عند الشروعیدفع بتجرید المدین أولا، ذلك أنه من حق الداأن 

ین وإذا قرر الدائن المرتهن التنفیذ التنفیذ بین البدء بمال الكفیل العیني أو البدء بأموال المد

.204المرجع السابق، ص ، سعد أحمد محمود، جلال محمد إبراهیم-1

.64المرجع السابق، ص ،دلیلة معزوز-2
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على الكفیل العیني كان علیه وبعد تكلیف المدین بالوفاء أن یعلن التنبیه بنزع ملكیة العقار 

.1المرهون إلى الكفیل العیني وتسجیله بإسمه

للكفیل العیني في هذه الحالة أن یتخلى عن العقار المرهون بغیة تفادي إجراءات 

إذا كان ":على أنه2ج.م.ق 902/2ي ستقام ضده، وهذا ما نصت علیه المادة التنفیذ الت

عن  جراء موجه إلیه أن هو تخلىالراهن شخصا أخر غیر المدین، جاز له تفادي أي إ

".العقار المرهون وفقا للأوضاع والأحكام التي یتبعها  الحائز في تخلیة العقار

:حق الدائن المرتهن في مراقبة ضمانه- ب

هن أن ینقص من ضمانه إنقاصا كبیرا وذلك في أخذ الوسائل التحفظیة اللازمة الرا

ج السالفة الذكر أن للدائن أن یطلب من .م.ق 899/3وتضیف المادة 3للحفاظ على ضمانه

القاضي بأن یأمر الراهن بوقف أعماله إذا كان من شأنها أن تنقص من ضمان أو أن 

تخذ الوسائل اللازمة للحفاظ علیه وأن یرجع على یعرضه للهلاك أو التلف، بل وله أن ی

.الراهن بما أنفق في ذلك

:القیود الواردة على حق الدائن المرتهن في التنفیذ-2

الأول هو عدم الاشتراط :یرد على حقوق الدائن المرتهن عند مواجهته للراهن قیدان

لمرهون في حالة ما في عقد الرهن أو في عقد رسمي لاحق شرطا یقضي بأن یتملك العقار ا

إذا لم یف المدین بالتزامه، أما الثاني فهو بخصوص إجراءات التنفیذ، حیث لا یجوز للدائن 

.4المرتهن أن یشترط عدم إتباع الإجراءات القانونیة عند التنفیذ على العقار المرهون

الغرض من توجیه التنبیه بنزع الملكیة إلى الكفیل العیني دون المدین، یكمن في أن ملكیة العقار المرهون الذي یتم -1

.492المرجع السابق، ص همام محمد محمود زهران،.یل العیني ولیس المدینالتنفیذ علیه تعود إلى الكف

.، المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 902/2لمادة ا-2

.64المرجع السابق، ص ،دلیلة معزوز-3

 .64ص ،المرجع نفسهدلیلة معزوز،-4
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:بطلان شرط تملك العقار المرهون عن عدم الوفاء- أ

یكون باطلا كل اتفاق یجعل للدائن الحق عند ":نهعلى أ 1ج.م.ق 903تنص المادة 

استیفاء الدین وقت حلول أجله في أن یتملك العقار المرهون في نظیر ثمن معلوم أیا  عدم

كان، أو في بیعه دون مراعاة اللإجراءات التي فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد 

.أبرم بعد الرهن

ط منه الاتفاق على أن یتنازل المدین لدائنه عن غیر أنه یجوز بعد حلول الدین أو قس

".العقار المرهون وفاء لدینه

فقد حرص المشرع الجزائري على تقریر بطلان هذا الشرط إذا اتفق علیه قبل حلول 

أجل الدین، وهو شرط مفاده أن الدائن المرتهن یكتسب ملكیة العقار المرهون فورا إذا حل 

، والحكمة من بطلان هذا الشرط قبل استحقاق الدین یرجع 2ادهأجل الدین ولم یقم المدین بسد

إلى مظنة استغلال الدائن المدین، ولهذا تدخل المشرع لحمایة الراهن من مثل هذا 

غیر أنه إذا حل أجل الدین جاز اتفاق الراهن مع المرتهن بأن یتنازل عن العقار 3الاستغلال

ل، وقد یكون الاتفاق في هذه الحالة من مصلحة المرهون مقابل دینه لانعدام شبهة الاستغلا

.4الراهن بتجنبه المصروفات التي تنجم عن بیع العقار بالمزاد

:بطلان شرط البیع دون إتباع طرق التنفیذ عند عدم الوفاء- ب

والمقصود به أن 5یقصد به كذلك شرط الطریق الممهد الذي یسمح للدائن بالبیع الودي

حین حلول أجل الدین وعدم الوفاء به جواز بیع العقار المرهون یتفق الراهن مع المرتهن 

دون اتخاذ الإجراءات المقررة التي رسمها القانون بشأن البیوع الجبریة، فمثل هذا الاتفاق 

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 903المادة -1

.243، ص 1956نظریة التأمینات في القانون المدني الجدید، دار المعارف، مصر، ، شمس الدین الوكیل-2

.99المرجع السابق، ص نبیل سعد إبراهیم،-3

.108، ص 1984التأمینات العینیة، دار الفكر العربي، مصر، ،عبد الناصر توفیق العطار-4

.156المرجع السابق، ص ، محمد حسنین-5
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ینطوي كذلك على استغلال المرتهن للراهن بحرمانه من التمتع بأكبر قیمة للعقار في حالة 

ج في فقرتها الثانیة على جواز الاتفاق على .م.ق 903مادة ولم تنص ال1بیعه بالمزاد العلني

بیع العقار المرهون دون إجراءات إذا عقد بعد حلول الدین كله أو بعضه، كما نصت على 

.جواز الاتفاق على تملك العقار المرهون عند عدم الوفاء

الفرع الثاني

أثار الرهن الرسمي بالنسبة للغیر

رسمي صحیحا حتى یحتج به في مواجهة الغیر، فعقد لا یكفي نشوء عقد الرهن ال

الرهن الرسمي الصحیح بغیر قیده حجة على عاقدیه لا أكثر وحتى یسري الرهن في حق 

وهي تلك المحافظة التي تقع في دائرة 4لدى المحافظة العقاریة3اشترط القانون قیده2الغیر

.اختصاصها العقار المرهون

سمي لما له من أثار، یقتضي الأمر تحدیده ثم نبین أثار ونظرا لأهمیة قید الرهن الر 

.نفاذ القید اتجاه الغیر

، ص 1977أصول القانون المدني، الجزء الثالث، دار الجیل للطباعة، مصر، ،محي الدین إسماعیل علم الدین-1

577.

الدائنون -الدائنون العادیون للرهن، –یقصد بالغیر كل شخص یمكن أن یضار من وجود الرهن أو عدمه، ومنهم -2

الشخص الذي یكتسب على العقار -اب التأمینات العینیة المتأخرة في المرتبة عن مرتبة الدائن المرتهن، أصح

 .الخ...المرهون حقوقا عینیة أصلیة بعد ترتیب حق الرهن،

3- logeais Dominique, sûretés et garantie du crédit, 4e édition, librairie générale de

droit et de jurisprudence, paris, 2004, pp 383-384.

la«تعرف المحافظة العقاریة كذلك باسم محافظة الرهون -4 conservation des hypothèque« وهي ،

مصلحة عمومیة وظیفتها حفظ العقود ومختلف المحررات الخاضعة للشهر والمتضمنة نقل وإنشاء أو تعدیل حق 

.انت أو تبعیة، وذلك بعد شهرها وقیدها في مجموعة البطاقات العقاریةالملكیة والحقوق العینیة الأخرى أصلیة ك

، النظام القانوني للمحافظة العقاریة في التشریع الجزائري، تموحمنى:لمزید من التفاصیل عن هذا الموضوع راجع

، 2004-2003ئر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزا

 .9ص 
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تحدید القید: أولا

.لتحدید القید یجب علینا تعریفه ثم تحدید إجراءات قید الرهن الرسمي

:تعریف القید-1

القید هو شهر محرر عن طریق إثبات هذا المحرر في سجل مخصص لذلك، وهذا 

.1هة الإشهار العقاري المختصةالسجل موجود في ج

فالقید هو إجراء یتم في المحافظة العقاریة في دائرة اختصاصها العقار المرهون، ویتم 

.ذلك على البطاقة الخاصة بالعقار المرهون

علیه، فالمشرع الجزائري قد مزج بین نظام الشهر الشخصي ونظام الشهر العیني، 

والقید 2ائري إجراء شكلي لنفاذ التصرفات في حق الغیرویعتبر القید في القانون المدني الجز 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري شرطا 74-75بموجب الأمر 

.لنشوء حق الرهن وسریانه في حق الغیر

إجراءات قید الرهن الرسمي -2

لى قانون تنظیم المسائل والأحكام المتعلقة بالقید أحالها المشرع من القانون المدني إ

تسري على إجراء القید وتجدیده ":على أنه3ج.م.ق 905الشهر العقاري، فنصت المادة 

وشطبه وإلغاء الشطب والآثار المترتبة على ذلك كله، الأحكام الواردة في قانون تنظیم 

".الإشهار العقاري

، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، "التأمینات العینیة"الواضح في شرح القانون المدني،محمد صبري السعدي-1

.117، ص 2010الجزائر، 

.ج، السالفة الذكر.م.ق 904لمزید من التفاصیل راجع نص المادة -2

.ن المدني الجزائري، المرجع السابقالمتضمن القانو 58-75من الأمر رقم 905المادة -3
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مكان إجراء القید - أ

ر المرهون في دائرة اختصاصه، یجري القید في مكتب الشهر العقاري، أین یقع العقا

وإذا كان العقار أو العقارات واقعة في دائرة اختصاص مكاتب متعددة، وجب إجراء الشهر 

في كل مكتب منها، ولا یكون الشهر الذي یتم في أحد هذه المكاتب أثرا إلا بالنسبة إلى 

.1العقارات، أو أجزاء العقارات التي تقع في دائرة اختصاصه

هون الأخرى التي سمح القانون برهنها رهنا رسمیا، فكل نوع منها یتم قیده بالنسبة للر 

.2في الجهة التي حددها القانون

أطراف القید- ب

یستطیع إجراء القید كل من الدائن المرتهن وورثته من بعده ویصدر القید منه أو من 

ذوي الشأن ینوب عنه، لأن القاعدة العامة قضت بأن إجراءات الشهر تتم بناء على طلب 

ومن یقوم مقامهم، وباعتبار القید من أعمال الحفظ النافعة نفعا محضا بالنسبة للدائن 

.3المرتهن، یكفي لإجرائه أن یكون ممیزا ویكفي هنا الوكالة العامة

، سواء كان هو المدین أم الكفیل العیني، فإذا تغیر )الراهن(بالنسبة لطالب القید ضده

وإذا 4ا بین إبرام عقد الرهن وقیده، فالعبرة بوقت الرهن لا بوقت القیدمالك العقار في الفترة م

.توفي الراهن جاز إجراء القید على اسمه أو على أسماء ورثته

:كیفیة إجراء القید - ج

یتم إجراء القید في مرحلتین

، ص 2003نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، ، مجید خلفوني-1

 .123-122ص 

جزائري، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون ال:قاعدة عدم الحیازة في الرهن الرسمي،عبد االله عبد الجلیل-2

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص علوم إسلامیة، كلیة العلوم الإجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة الإفریقیة أحمد 

.157، ص 2006-2005دراریة، أدرار، 

.275المرجع السابق، ص ،محمد حسین منصور-3

.320المرجع السابق، ص ،رمضان أبو السعود-4
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:المرحلة التمهیدیة -1-ج

ین أسبقیة طلبات یقدم طلب الشهرـ فتتولى الجهات المعینة بقیده في دفتر خاص، یب

الشهر من خلال وضع رقما متتابعا بحسب أقدمیة تقدیمها، وفقا للتاریخ، الیوم، والساعة 

وتهتم سلطة معینة بفحص الطلب من الناحیة القانونیة، من أجل إحالته إلى القسم 

ر الاستعلامات الهندسیة لمعاینة العقار على الطبیعة، ومعاینة مساحته وحدوده، ثم یتم التأشی

.1علیه بما یفید قابلیته للشهر

المرحلة النهائیة  -2-ج

تتم هذه المرحلة في مكتب الشهر، حیث یجب تقدیم عقد الرهن المؤشر على 

مشروعیة صلاحیته للشهر بعد توثیقه مع بیانات الرهن، ویقوم المكتب بإثبات البیانات بعد 

2، الیوم والساعة، لتحدید أسبقیة القیدالتأكد منها في دفتر الشهر برقم متتابع مع ذكر التاریخ

یوما، )15(ویجب على المحافظ العقاري أن یقوم بعملیة الشهر خلال مدة خمسة عشر

التالیة لتاریخ الإیداع ویكون لقید الرهن أثر فوري فلا یرتد أثره إلى تاریخ إبرام العقد المنشئ 

.3ر التأمینات العینیة العقاریةلحق الرهن، ویتم إتباع تلك الإجراءات بالنسبة لقید سائ

بیانات قائمة القید وجزاء تخلفها - د

یتم القید ببیانات قائمة القید، ویتحدد أثره على أساس هذه البیانات فقد نصت المادة 

:ونلخصها فیما یلي4المتعلق بتأسیس السجل العقاري63-76من قانون 66

.اسم الدائن ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته-

.مدین، أو المالك الذي رتب الحق على ملكهاسم ال-

.68المرجع السابق، ص ،وزدلیلة معز نقلا عن -1

.277المرجع السابق، ص ،رمضان أبو السعود-2

الشهر العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم القانون الخاص، فرع قانون ،كریمة فردي-3

.105، ص2008-2007عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

13، الصادرة في 30ع .ر.، یتعلق بتأسیس السجل العقاري، ج1976مارس سنة 25مؤرخ في 63-76مرسوم رقم -4

.م، معدل ومتمم1976أفریل سنة 
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اختیار الموطن من قبل الدائن المرتهن في أي مكان من نطاق اختصاص المجلس -

.القضائي لموقع الأملاك

تاریخ السند، والجهة التي تم أمامها أو صدر منها، أي بیان عقد الرهن، حتى یتمكن -

.الغیر من التأكد من صحته

).تخصیص الدین(مقداره كاملا، ومیعاد استحقاقهمصدر المدین المضمون، و -

.تخصیص العقار المرهون-

تخلف بیان أو أكثر من بیانات قائمة القید أو حدوث خطأ في إثباته لا یترتب علیه 

بطلان القید إلا إذا كان ذلك قد نتج عن ضرر للغیر وبناء على طلب المتضرر، فالقید إذا 

ینتج أثره من حیث سریان الرهن في حق الغیر في حدود تم ببیانات ناقصة أو غیر دقیقة لا

.1النقص أو عدم الدقة

فإذا اشترى الغیر عقارا مرهونا، وكان النقص في القید في بیانات هذا العقار 

المرهون، على أساس أنه خال من الرهون، فله أن یتمسك بعدم سریان أثر القید المشوب 

الرهن في حق الغیر إلا بالنسبة لمقدار المدین كما بهذا النقص ویعتبر العقار الذي یسري 

.2ظهر في القید

أثار القید:ثانیا

ینتج عقد الرهن الرسمي أثره في مواجهة الغیر بعد قیده، أما قبل هذا التاریخ فإن عقد 

الرهن لا ینتج سوى التزامات شخصیة على عاتق المتعاقدین، فبعد قید الرهن لدى المحافظة 

ت لصاحبه حق التقدم في استیفاء حقوقه متقدما على سائر الدائنین العادیین العقاریة یثب

والتالیین له في المرتبة، كما یثبت له حق تتبع العقار المرهون والتنفیذ علیه في حالة انتقال 

.ملكیته لشخص أخر

.159، ص 1959التأمینات العینیة، الطبعة الثانیة، مطابع دار النشر للجامعة المصریة، مصر، ،سلیمان مرقس-1

.119، المرجع السابق، ص "التأمینات العینیة"الواضح في شرح القانون المدني، محمد صبري السعدي-2
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):الأفضلیة(حق التقدم-1

وقصد به أن یتقدم 1لرهنحق التقدم أو حق الأولویة یثبت للدائن المرتهن بمجرد قید ا

الدائن المرتهن في استیفاء حقه على الدائنین العادیین والتالیین له في المرتبة، سواء بقي 

ویكون ذلك حسب مرتبته في 2العقار المرهون في ید الراهن أو انتقل إلى الشخص الحائز

تحددت مرتبة القید والتي تتحدد كقاعدة عامة من وقت القید، لا من وقت نشوء الحق، متى

الدائن المرتهن صار بإمكانه أن یستوفي حقه والذي هو أصل الدین وتوابعه وفقا لدرجة 

مرتبته، كما یجوز للدائن المرتهن الذي قید حقه أن یتنازل عن مرتبة رهنه لصالح دائن 

.مرتهن أخر، له حق عیني تبعي على ذات العقار

:القاعدة في تحدید مرتبة الدائن المرتهن- أ

عبرة بالأسبقیة في القید وهو المبدأ العام، فیتقدم الأسبق قیدا على من یلیه في ترتیب ال

908وهذا ما نصت علیه المادة 3القید، حتى ولو كان عقده متأخرا عن العقود الأخرین

تحسب مرتبة الرهن من وقت تقییده، ولو كان الدین المضمون بالرهن ":على أنه4ج.م.ق

".ان دینا مستقبلا أو احتمالیامعلقا على شرط أو ك

فالدائن المرتهن الذي یقید حقه أولا یتحصل على مرتبة متقدمة ویظل الحال كذلك 

ولو كان حق الدائن المرتهن معلقا على شرط أو حق مستقبلي أو احتمالي، وهو الأمر الذي 

1- Mester jacques, Emmanuel putman, Marc billian, traité de droit civil, droit spécial

des sûretés réelles, librairie générale de droit et de jurisprudence, paris, 1995, p 781.

2- Jeanseube Baptiste, droit des sûretés, 5e édition, dalloz, paris, 2010, p 130.

التأمینات العینیة، دراسة تحلیلیة شاملة لأحكام الرهن والتأمینات والامتیاز، منشورات ،عبد اللطیف حمدان حسین-3

.425، ص 2009الحلبي، لبنان، 

.القانون المدني الجزائري، المرجع السابقالمتضمن 58-75من الأمر رقم 908المادة -4
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أن یتحقق یثیر الصعوبات التي لم یتطرق لها المشرع عندما یراد توزیع ثمن العقار قبل 

.1الشرط أو قبل وجود الدین المستقبلي أو الاحتمالي

:الاستثناءات الواردة على قاعدة تحدید مرتبة الدائن المرتهن-  ب

إذا كان المبدأ العام هو الأسبقیة في القید، فإن المشرع قد خرج على هذا المبدأ في بعض 

:معینة منها2الحالات مراعاة لاعتبارات

ئع المملوك للشركاء الصادر منهم جمیعا، یتقدم على الرهن الصادر من رهن العقار الشا-

.الشریك ولو كان مقیدا في تاریخ لاحق على قیده

یخرج على نطاق تطبیق هذه القاعدة، المصروفات القضائیة التي أنفقت على حفظ -

حقوق أموال المدین وبیعها لمصلحة جمیع الدائنین، والمبالغ المستحقة للخزینة العامة و 

الامتیاز العامة، فهذه المبالغ تستوفى قبل أي حق أخر ولو كان مضمونا بامتیاز       

.أو رهن رسمي مهما كان تاریخ قیده

.یتقدم امتیاز المتقاسم ولو كان قیده لاحقا على قید هذا الرهن-

امتیاز المبالغ المستحقة للمقاولین والمهندسین المعماریین التي نصت علیها المادة -

المبالغ المستحقة للمقاولین والمهندسین المعماریین الذین ":على أنه3ج.م.ق 1000

عهد إلیهم بتشیید أبنیة أو منشآت أخرى في إعادة تشییدها أو في ترمیمها أو في 

صیانتها، یكون لها امتیاز على هذه المنشآت، ولكن بقدر ما یكون زائدا بسبب هذه 

.هالأعمال في قیمة العقار وقت بیع

"ویجب أن یقید لامتیاز، وتكون مرتبته من وقت القید

فهؤلاء یستوفون حقوقهم قبل الدائن المرتهن من ثمن هذه التحسینات والإنشاءات ولو 

.كان حقه مقیدا قبل امتیازهم الواقع على هذه الملحقات

.249المرجع السابق، ص ، جلال محمد إبراهیم، سعد أحمد محمود-1

.121عقد الرهن الرسمي، المرجع السابق، ص ،زاهیة سي یوسف-2

.، المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 1000المادة -3
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لرهن التزاحم بین الدائن المرتهن رهنا رسمیا والدائن المرتهن رهنا حیازیا، حیث أن ا-

.الحیازي لا ینفذ في حق الغیر إلا بالقید وانتقال حیازة العقار إلى الدائن المرتهن

:التنازل عن مرتبة الرهن- ج

إذا كان المشرع قد جعل التقدم یتحدد على أساس الأسبقیة في القید، فإن هذا لا یمنع 

ة خاصة للدائن من التنازل عن المرتبة فیما بین الرهون النافذة، فالمسألة تتعلق بمصلح

.1المرتهن

910وهو ما نصت علیه المادة 2لذلك أجاز المشرع التنازل عن مرتبة الرهن

یمكن للدائن المرتهن أن ینزل عن مرتبة رهنه في حدود الدین المضمون بهذا ":نهعلى أ 3ج.م.ق

الأخر بجمیع الرهن لمصلحة دائن أخر له رهن مقید على نفس العقار، ویجوز التمسك تجاه هذا الدائن

أوجه الدفع التي یجوز التمسك بها تجاه الدائن الأول عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن 

".الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة

:یستفاد من نص هذه المادة ثلاث شروط لصحة التنازل عن مرتبة الرهن وهي

ائن أخر له رهن مقید على ذات العقار، وعلى ذلك یجب أن یكون النزول لمصلحة د-

فإنه من الغیر الجائز النزول عن مرتبة الرهن لمصلحة دائن عادي، أو مصلحة دائن 

.4مرتهن لعقار أخر من المدین أو لمصلحة دائن مرتهن لم یقید حقه بعد

ین ولهذا إذا كان الد 5یجب أن یكون النزول عن مرتبة الرهن في حدود حق التنازل-

أكبر من الدین التالي له، انتفع المتنازل له من هذه المرتبة )دین المتنازل(الأول

.27المرجع السابق، ص ،سلیمان محمدي-1

:والتي تنص على ما یلي2424/3یجیز القانون المدني الفرنسي التنازل عن مرتبة الرهن، وذلك حسب نص المادة -2

«il peut aussi, pour une cession d’intériorité, céder san rang d’inscription a un

créancier de rang postérieur dent il prend la place »

convention:ویسمى في الفقه الفرنسي d’antériorité ou cession de priorité ou cession de rang.

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 910المادة -3

.378المرجع السابق، ص ،رمضان أبو السعود-4

.127سمي، المرجع السابق، ص عقد الرهن الر  ،زاهیة سي یوسف-5
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المتقدمة، أما إذا كان دین المتنازل له أكبر من دین المتنازل، عندئذ لا یستفید المتنازل 

له من هذه المرتبة المتقدمة إلا في حدود دین المتنازل فقط لا في حدود دینه هو، وقد 

بذلك الحكم بعدم الإضرار بحقوق الدائنین الآخرین الذین كانوا تالین قصد المشرع

.1للمتنازل وسابقین للمتنازل له

یجب أن یؤشر بهذا النزول عن المرتبة في هامش القید الأصلي للرهن، وإلا كان هذا -

ج السالفة .م.ق 904/2وهذا ما نصت علیه المادة 2التنازل غیر نافذ في حق الغیر

.الذكر

:ق التتبعح-2

بما أن الرهن الرسمي هو تأمین عیني فإنه بطبیعته لا یرتبط بالمدین وإنما یرتبط بالمال 

ولهذا یقصد بمزیة التتبع قدرة 3المرهون، وبالتالي فهو یتبع هذا المال إذا تم التصرف فیه

كما 4إلیهاالدائن المرتهن على اتخاذ إجراءات التنفیذ على العقار المرهون في أي ید ینتقل

حتى 5یعتبر التتبع مكنة قانونیة مقررة لكل دائن مرتهن مقید رهنه بغض النظر عن مرتبته

.ولو كانت مرتبته لا تسمح له باستیفاء حقه من ثمن العقار المرهون

:شروط مباشرة حق التتبع- أ

یجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدین ":على أنه6ج.م.ق 911نصت المادة 

قوم بنزع ملكیة العقار المرهون من ید الحائز لهذا العقار، إلا إذا اختار الحائز أن أن ی

.یقضي الدین أو یطهر العقار من الرهن أو یتخلى عنه

.379المرجع السابق، ص رمضان أبو السعود،-1

.27المرجع السابق، ص سلیمان محمدي،-2

الرهن الرسمي كضمان بنكي، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة ،یسمینة ریحاني-3

.57، ص 2006-2005الحقوق، جامعة الجزائر، 

.243، المرجع السابق، ص بد السید تناغوسمیر ع-4

.385، ص 2004الوجیز في الحقوق العینیة التبعیة، مطابع الولاء، مصر، ،سعید سعد عبد السلام-5

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 911المادة -6
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ویعتبر حائزا للعقار المرهون، كل من انتقلت إلیه بأي سبب من الأسباب ملكیة هذا العقار 

سؤولا مسؤولیة شخصیة عن الدین أو أي حق عیني أخر قابل للرهن، دون أن یكون م

".المضمون بالرهن

استنادا إلى نص المادة نستخلص في الفقرة الأولى نصت على الشروط المتعلقة 

.بشخص الدائن المرتهن بینما في الفقرة الثانیة نصت على الشروط المتعلقة بشخص الحائز

:الشروط المتعلقة بالدائن المرتهن -1-أ

ولا یكون كذلك إلا إذا كان مقیدا قبل أن یشهر 1في مواجهة الحائزأن یكون الرهن نافذا ●

.من قبل من انتقلت إلیه ملكیة العقار حقه

حلول أجل الدین المضمون بالرهن وكذلك یمكن أن یحل الدین بالأسباب المسقطة ●

.للأجل وهي شهر إفلاس المدین

:الشروط المتعلقة بالحائز -2-أ

.2ون، أي حق عیني أخر قابل للرهنانتقال ملكیة العقار المره●

.3أن لا یكون الشخص مسؤولا مسؤولیة شخصیة عن الدین المضمون بالرهن●

:إجراءات الحق في التتبع-  ب

إذا لم یختر الحائز ان یقضي الدیون المقیدة ":على أنه4ج.م.ق 923نصت المادة 

ن المرتهن أن یتخذ أو یطهر العقار من الرهن أو یتخلى عن هذا العقار، فلا یجوز للدائ

في مواجهته نزع الملكیة وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة إلا بعد إنذاره بدفع الدین 

المستحق أو تخلیة العقار، ویكون الإنذار بعد التنبیه على المدین بنزع الملكیة أو مع هذا 

".التنبیه في وقت واحد

:تبع وهيواستنادا إلى نص المادة نستخلص منها إجراءات الت

.30المرجع السابق، ص ،سلیمان محمدي-1

.386المرجع السابق، ص ،ناسيشوقي ب-2

.386المرجع السابق، ،رمضان أبو السعود-3

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 923المادة -4
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:التنبیه على المدین بالوفاء -1- ب

التنبیه العقاري أو تنبیه نزع الملكیة، فلا یتم إلا بناء على سند تنفیذي للمرتهن ضد 

فهو ورقة من أوراق المحضرین یتضمن فضلا عن البیانات خاصة بالدین 1المدین الراهن

دین بدفع الدین وإلا سیسجل نزع المطلوب بالوفاء به والعقار المطلوب نزع ملكیته إنذار الم

.2الملكیة ویباع العقار جبرا على الحائز

:إنذار الحائز بالدفع أو التخلیة -2- ب

إن لم یتولى الحائز بقضاء الدیون المقیدة أو یطهر العقار من الرهن أو یتخلى عن 

إلا بعد إنذاره هذا العقار، لا یجوز للدائن المرتهن أن یتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكیة 

بدفع الدین المستحق أو تخلیة العقار، ویجب أن یكون إنذار الحائز مصحوبا بتبلیغ التنبیه 

إلیه، وهذا ما یمكنه من معرفة نوع السند الحاصل التنفیذ بمقتضاه، والعقار الجاري علیه، 

عقار        عند إخلال الحائز بقضاء الدین أو بتطهیر ال3ومقدار الدین المطلوب الوفاء به

.4أو بتخلیته للعقار، یقوم الدائن المرتهن في اتخاذ إجراءات التنفیذ في مواجهته

المطلب الثاني

انقضاء الكفالة العینیة

أي بطریقة مستقلة عن هذا 5یتطلب الرهن الرسمي لانقضائه إتباع الطریقة الأصلیة

یقة تبعیة لانقضاء الدین ، وقد ینقضي بطر )الفرع الأول(انقضاء هذا الالتزام الأصلي

).الفرع الثاني(المضمون به

.153، المرجع السابق، ص "التأمینات العینیة"الواضح في شرح القانون المدني،محمد صبري السعدي-1

.215المرجع السابق، ص ،سماعیل علم الدینمحي الدین إ-2

.319المرجع السابق، ص ،شوقي بناسي-3

عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة سعد ،كریمة شایب باشا-4

.136، ص 2001دحلب، البلیدة، 

.366، ص 1970لنهضة العربیة، مصر، ، التأمینات العینیة والشخصیة، دار اأحمد سلامة-5
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الفرع الأول

انقضاء الرهن الرسمي بصفة أصلیة

یقصد بانقضاء الرهن الرسمي بصفة أصلیة، انقضاؤه وبقاء الدین قائما في ذمة 

.المدین، لأن الانقضاء یرجع إلى سبب یتعلق بالرهن ذاته

یر الحائز للعقار المرهون، بیع العقار وأسباب انقضاء الرهن بهذه الطریقة هي تطه

بیعا جبریا بالمزاد العلني، ونزول المرتهن عن الرهن الرسمي، وكذلك الهلاك الكلي للعقار 

.1المرهون

تطهیر الحائز للعقار المرهون: أولا

التطهیر هو تخلیص العقار المرهون وتحریره من الحقوق المقیدة التي تثقله، والتطهیر 

ن، إما أن یتم بطریقة اختیاریة أو أن یتم بحكم القانون، وما یهمنا هنا هو یكون بطریقتی

إذا تمت إجراءات ":على أنه3ج.م.ق 934الذي نصت علیه المادة 2التطهیر الاختیاري

التطهیر، انقضى حق الرهن الرسمي نهائیا، ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكیة الحائز 

".الذي طهر العقار

ا قام الحائز بتطهیر العقار المرهون وفق الإجراءات المنصوص علیها في وعلیه، إذ

إذا أراد ":ج على أنه.م.من ق916حیث تنص المادة 4ج.م.ق 917و 916المادتین 

الحائز تطهیر العقار، وجب علیه أن یوجه إلى الدائنین المقیدة حقوقهم في مواطنهم 

:لى البیانات التالیةالمختارة المذكورة في القید إعلانات تشمل ع

.46، مرجع سابق، ص سلیمان محمدي-1

.418، المرجع السابق، ص شوقي بناسي-2

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 934المادة -3

.المرجع نفسهالمتضمن القانون المدني الجزائري، 58-75من الأمر رقم 917، 916المواد -4
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خلاصة من سند ملكیة الحائز تقتصر على بیان نوع التصرف وتاریخه وإسم المالك 

السابق للعقار مع تعیین هذا المالك تعیینا دقیقا ومحل العقار مع تعیینه وتحدیده بدقة، 

وإذا كان التصرف بیعا یذكر أیضا الثمن وما عسى أن یوجه من تكالیف تعتبر جزءا من 

یجب على الحائز أن یذكر ":من نفس القانون على أنه917وأضافت المادة ..."الثمن هذا

في نفس الإعلان أنه مستعد أن یوفي الدیون المقیدة إلى القدر الذي قوم به العقار، 

في إظهار استعداده بالمبلغ نقداً، بل ینحصر العرضولیس علیه أن یصحب العرض

."لحال أیا كان أجل استحقاق الدیون المقیدةللوفاء بمبلغ واجب الدفع في ا

.1فإن الرهن ینقضي ویصبح العقار محرراً من الرهون التي كانت تثقله

بیع العقار بیعاً جبریاً بالمزاد العلني:ثانیا

ذا بیع العقار المرهون بیعا جبریا إ":على ما یلي2ج.م.من ق936المادة نصت

مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم بالمزاد العلني، سواء كان ذلك في

إلیه العقار عند التخلیة، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإیداع الثمن الذي رسا 

به المزاد، أو بدفعه إلى الدائنین المقیدین الذین تسمح مرتبتهم باستیفاء حقوقهم من هذا 

".الثمن

ي، فیرسو المزاد وینقضي الرهن متى قام الراسي علیه فإذا تم بیع العقار بالمزاد العلن

المزاد بإیداع الثمن لدى خزینة المحكمة، أو توزیعه على الدائنین المرتهنین المقیدة حقوقهم، 

.الذین تسمح مرتبتهم باستیفاء حقوقهم

مع الإشارة بأن البیع في المزاد العلني قد یكون في مواجهة المالك، وذلك في حالة 

رفه في العقار، كما قد یكون في مواجهة الحائز، أو قد یكون في مواجهة الحارس، عدم تص

وذلك في حالة لجوء الحائز إلى التخلیة، وینقضي الرهن الرسمي إذا كانت إجراءات البیع 

.31، المرجع السابق، ص سلیمان محمدي-1

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 936المادة -2
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المالك، (صحیحة، وتم إیداع الثمن أو توزیعه، مهما كان الشخص الذي تم البیع في مواجهته

.1)الحائز، الحارس

نزول المرتهن عن الرهن الرسمي:الثاث

بما أن الرهن الرسمي حق مالي للدائن المرتهن لا یمس بالنظام العام، فمن  الجائز 

فإذا قام الدائن 2التصرف فیه عن طریق التنازل عنه، ویكون ذلك إما صراحة أو ضمنیا

لدین المضمون المرتهن بالتنازل عن حق الرهن دون الدین المضمون، انقضى الرهن وبقي ا

به قائما، وعلى إثر ذلك یتحول الدائن المرتهن إلى دائن عادي، ومن هنا یصح القول أن 

.3الرهن انقضى بصفة أصلیة

الهلاك الكلي للعقار المرهون:رابعا

لم ینص المشرع الجزائري على انقضاء الرهن الرسمي رغم أنه نص علیه بشأن الرهن 

ذكیر بأنه یشترط أن یهلك العقار هلاكا كلیا لانقضاء الحیازي، یجب في هذا الصدد الت

الرهن الرسمي، لأنه إذا كان الهلاك جزئیا فإن المتبقي من العقار یبقى ضامنا للدین عملا 

كذلك یجب فهم مدلول الهلاك بالمعنى الواسع فقد یكون هلاكا 4بقاعدة عدم تجزئة الرهن

قانونیا مثل حالة نزع الملكیة للمنفعة العامة، مادیا ینتج عنه هلاك العقار، وقد یكون هلاكا

وقد یكون الهلاك بسبب الراهن أو بسبب أجنبي، وبالتالي ینقضي الرهن إذا هلك العقار 

المرهون، فینتقل حق الدائن المرتهن إلى التعویض أو مبلغ التأمین أو مقابل نزع الملكیة 

عوض المالك عن أحد أسباب نزع الملكیة وإذا 5للمنفعة العامة طبقا لقاعدة الحلول العینیة

.6له، انتقل الرهن بمرتبته إلى ذلك التعویض، ویستوفي الدائن حقه بالأفضلیة المقررة له

.47المرجع السابق، ص سلیمان محمدي،-1

.78، المرجع السابق، ص دلیلة معزوز-2

.421، المرجع السابق، ص شوقي بناسي-3

.42، المرجع السابق، ص مديسلیمان مح-4

.72، المرجع السابق، ص یسمینة ریحاني-5

.123-122ن، ص ص .س.أبحاث في التأمینات العینیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات، لبنان، دأسعد دیاب،-6
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الفرع الثاني

انقضاء الرهن الرسمي بصفة تبعیة

تطبیقا لمبدأ تبعیة الرهن للدین المضمون بالرهن، فإن هذا الأخیر ینقضي بانقضاء 

893/1أیا كانت طریقة انقضاء الدین، كما تنص على ذلك المادة الدین بصفة تبعیة،

لا ینفصل الرهن عن الدین المضمون، بل یكون تابعا له في صحته ":على أنه1ج.م.ق

933، إلى جانب ذلك تنص المادة "وفي انقضائه، ما لم ینص القانون على غیر ذلك

دین المضمون، ویعود معه إذا ینقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء ال":على أنه2ج.م.ق

زال السبب الذي انقضى به الدین، دون الإخلال بالحقوق التي یكون الغیر حسن النیة 

یتضح من خلال مضمون هاتین المادتین ،"كسبها في الفترة ما بین انقضاء الحق وعودته

وال أن الرهن الرسمي ینقضي تبعا لانقضاء الدین المضمون، ورجوع الرهن الرسمي عند ز 

.أسباب انقضاء الدین المضمون

انقضاء الرهن الرسمي تبعا لانقضاء الدین المضمون: أولا

ج السالفة الذكر، نجد أن الرهن یتبع الدین الأصلي .م.ق 933بمقتضى نص المادة 

في نشأته وانقضائه، غیر أنه یجب أن ینقضي الدین كله لكي ینقضي الرهن الرسمي عملا 

ن، وأسباب انقضاء الدین عدیدة منصوص علیها في القواعد العامة بمبدأ عدم تجزئة الره

إلخ ...الوفاء بالدین، المقاصة، التجدید، إتحاد الذمة، الوفاء بمقابل، التقادم:المتمثلة في

السالفة الذكر في الفصل الأول، وعلیه إذا انقضى الدین الأصلي كلیا لأحد الأسباب انقضى 

.معه الرهن بالتبعیة

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 893/1المادة -1

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع نفسه58-75من الأمر رقم 933المادة -2
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رجوع الرهن الرسمي عند زوال أسباب انقضاء الدین المضمون:ثانیا

إذا انقضى الدین لأي سبب من الأسباب انقضى الرهن تبعا له كقاعدة عامة، غیر 

أنه قد یزول السبب الذي أدى إلى انقضائه بأثر رجعي، ففي هذه الحالة یعود الدین الموجود 

فمثلا إذا انقضى 1یعود هو الأخر للوجودمن جدید، وبما أن الرهن الرسمي تابع له، فإنه

الدین بالإبراء و كان هذا الإبراء قد صدر من ناقص الأهلیة وتم إبطاله، أو انقضى بإتحاد 

الذمة، ثم زال إتحاد الذمة ففي هذه الحالة یعود الدین الموجود ویعود معه الرهن باعتباره من 

.2توابع الدین

.383، المرجع السابق، ص أحمد سلامة-1

.617، المرجع السابق، ص عبد الرزاق  السنهوري-2
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:الخاتمة

ختاما لما سبق حاولنا قدر الإمكان من خلال ما تناولته الدراسة التطرق إلى موضوع 

بالطبیعة "یمكن القول عنه أنه من الموضوعات الحالیة التي لها أهمیة كبیرة، إذ یتعلق 

.، وهي من أبرز وأهم أنواع التأمینات الشخصیة"القانونیة لعقد الكفالة

إلى الكفالة الشخصیة فهي عقد ضمان شخصي، وعقد تعرضنا في الفصل الأول 

أما من حیث رضائي إذ تخضع للقاعدة التي تقول العقد شریعة المتعاقدین من حیث الإنعقاد

الإثبات فالأمر یختلف، وأنها عقد تبعي، وتكون في الأصل من العقود الملزمة لجانب واحد 

.د بأي نفع للكفیلوهو الكفیل، ویغلب علیها الطابع التبرعي إذ لا تعو 

وتتمثل في )الكفیل والدائن(نستخلص أثارها في ثلاث علاقات، علاقة بین طرفیها

حق الدائن في مطالبة الكفیل، وحقه في التنفیذ على أمواله، وحق الكفیل في مواجهة هذه 

المتمثلة في حق الكفیل في )الكفیل والمدین(المطالبة بما یتسنى له من دفوع، وعلاقة بین 

لكفیل وغیره من ا(الرجوع على المدین في حالة وفائه بالدین، والعلاقة الأخیرة تكون بین 

تتمثل في حق الكفیل الموفي بالدفع بالتقسیم في حالة توفر شروطه، وكذلك في ) الكفلاء

.الحق بالعودة علیهم بدعوى الحلول أو بدعوى الشخصیة

.ما أن تكون بصفة أصلیةإما أن تكون بصفة تبعیة وإ بالنسبة لانقضائها 

الكفالة العینیة تحدیدا الرهن الرسمي، فهو عقد شكليإلى في الفصل الثاني تطرقنا 

.لا ینعقد إلا بعقد رسمي لذلك سمي بعقد الرهن الرسمي

من خصائص الرهن الرسمي أنه حق عیني، تبعي، عقاري، غیر قابل للتجزئة

.یازة عقاره المرهونولا یترتب علیه تجرید المدین من ح
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یشترط لإنشاء عقد الرهن الرسمي شروط شكلیة وهي الرسمیة وشروط موضوعیة 

عامة وهي الرضا، المحل، السبب وشروط موضوعیة خاصة وهي أهلیة الراهن وملكیته 

وتخصیص الرهن، ینشأ عقد الرهن الرسمي ویرتب أثاره فیما بین المتعاقدین للعقار المرهون 

.فور استكماله للشروط الموضوعیة والشكلیة

بین المدین الراهن والدائن المرتهن، فإذا تم هذا العقد صحیحا إن عقد الرسمي ینعقد

ا بجملة من بتمام أركانه رتب أثار منها حقوق والتزامات إلى جانب الراهن، وحقوق قیده

.القیود إلى جانب الدائن المرتهن

ینقضي عقد الرهن الرسمي تبعا لانقضاء الدین المضمون المنصوص علیها في 

.وعند رجوع الرهن الرسمي عند زوال أسباب انقضاء الدین المضمونالقواعد العامة 

:التالیةمن خلال هذه الدراسة حول الطبیعة القانونیة لعقد الكفالة نبرز بعض النتائج

 بالرغم من تعدد النصوص القانونیة للكفالة إلا أنها مازالت غیر كافیة لحمایة الكفیل من

ر الحمایة الكافیة للدائن المرتهن في استیفاء حقه فتو التي عكس الكفالة العینیةالدائن، 

.قبل المدین وذلك بموجب عقد رسمي

 لرسمي كأصل عام یرد على لرهن اعلى جمیع أموال الكفیل أما اترد الكفالة الشخصیة

، ولكن قد یرد على بعض المنقولات ولا یشترط أن یكون الراهن هو المدین العقارات

.الكفیل العینين شخصا أخر وهو نفسه، فقد یكو 

 تعد التأمینات العینیة من أفضل التأمینات لأنها تكفل للدائن الحصول على حقه كاملا

ل المدین تبقى ضامنة للوفاء بحقه، فیكون عن طریق تخصیص مال معین من أموا

.الدائن في حمایة من إعسار المدین عن حقه في التقدم والتتبع
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 أخیرا لتحدید الطبیعة القانونیة لعقد الكفالة لابد من معرفة نوع الإلتزام الذي یلتزم به

اس، أو الكفیل هل هو یلتزم بكفالة شخصیة، فتتحدد الطبیعة القانونیة لها على هذا الأس

یلتزم الكفیل بكفالة عینیة فتتحدد الطبیعة القانونیة حسب نوع الإلتزام الذي یلتزم به 

الكفیل العیني ونوع التأمین الذي تقدمه الكفالة العینیة، وهو ما یسمح بمعرقة القواعد 

.التي یمكن أن تكون صالحة لتطبیق علیها
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، دار الثقافة"العقود المسمات"عدنان إبراهیم السرحان، شرح القانون المدني الجزائري -32

.2013للنشر والتوزیع، الأردن، 
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التضامم في التشریع -التضامن"قدري عبد الفتاح الشهاوي، أحكام عقد الكفالة -33

.2002، دار منشأة المعارف، مصر، "المصري والمقارن

مجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الدیوان الوطني الأشغال -34

.2003التربویة، الجزائر، 

رهن التأمین، الرهن الحیازي، حقوق "محمد البشیر طه، الوجیز في الحقوق العینیة -35

دراسة تحلیلیة مقارنة، الطبعة الرابعة، دار الحریة للطباعة، العراق، ":الامتیاز

1976.

.1990محمد بن منظور بن مكرم الإفریقي المصري، لسان العرب، بیروت، -36

منصور، النظریة العامة للائتمان العیني، دار الجامعة الجدیدة للنشر محمد حسین-37

.2001والتوزیع، مصر، 

محمد سعید جعفور، مدخل إلى العلوم القانونیة، الجزء الثاني، دار هومة للطباعة -38

.2011والنشر والتوزیع، الجزائر، 

الهدى للطباعة محمد صبري السعدي، عقد الكفالة في التشریع المدني الجزائري، دار -39

.1990والنشر، الجزائر، 

الرهن الرسمي "في شرح القانون المدني الجزائري محمد صبري السعدي، الواضح -40

، دار هومة للطباعة والنشر "وحقوق الامتیازوحق الاختصاص والرهن الحیازي

.2008والتوزیع، الجزائر، 

، دار "نات العینیةالتأمی"ي، الواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعد-41

.2010الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

التأمینات الشخصیة "محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني -42

.2011، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، "والعینیة، عقد الكفالة
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الحدیثة للكتاب، منشورات ، المؤسسة"دراسة مقارنة"محمد علي عبده، عقد الكفالة -43

.2005زین الحقوقیة، لبنان، 

إثبات الحقوق العینیة وأحكام "محمد كمال مرسي بك، التأمینات الشخصیة والعینیة -44

.1927، مطبعة النصر، مصر، "التسجیل

محمد محمود همام زهران، التأمینات الشخصیة والعینیة، مطابع الشعب، مصر، -45

1979.

حق -الرهن الرسمي-الكفالة-ان، التأمینات العینیة والشخصیةمحمد محمود همام زهر -46

.2001حقوق الامتیاز، منشأة المعارف، مصر، -الرهن الحیازي-الإختصاص

محمد محمود معطي، الكفالة في ضوء الفقه والإجتهاد، منشورات الحلبي، لبنان، -47

2009.

قاهرة، مصر، منصور مصطفى منصور، التأمینات الشخصیة، المطبعة العالمیة بال-48

1960.

محي الدین إسماعیل علم الدین، أصول القانون المدني، الجزء الثالث، دار الجبل -49

.1977للطباعة، مصر، 

الرهن الرسمي، حق الإختصاص، "نبیل سعد إبراهیم، التأمینات العینیة والشخصیة -50

.2007، دار الجامعة الجدیدة، مصر، "الرهن الحیازي، حقوق الامتیاز، الكفالة

.2010نزیه كبارة، العقود المسماة، المؤسسة الحدیثة للكتاب،  لبنان، -51

، "أثار الحقوق الشخصیة"الوجیز في شرح القانون الأردني یاسین محمد الجبوري، -52

.2003ن، عمان، .د.الجزء الثاني، د
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المذكرات الجامعیةالرسائل و :ثانیا

الرسائل الجامعیة- أ

في تدعیم الإئتمان، رسالة لنیل شهادة خصيدور الضمان الش،مریم بنت الخوخ-1

-2020، 1الدكتوراه في العلوم،  تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

2021.

المذكرات الجامعیة- ب

أسیا جرور، المباني المقامة على أرض الغیر في القانون المدني الجزائري، مذكرة -1

ع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، للحصول على شهادة الماجستیر في القانون، فر 

.2004-2003جامعة الجزائر، 

عقد الرهن الرسمي كوسیلة ضمان لحمایة حقوق الدائنین، مذكرة لنیل أعمر أولمي،-2

شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2017-2016مولود معمري، تیزي وزو، 

زلیخة لدمیم، إنشاء الرهن الرسمي وانقضائه في القانون المدني الجزائري، مذكرة من -3

یة، معهد الحقوق والعلوم أجل الحصول على شهادة الماجستیر في العقود والمسؤول

.1996-1995الإداریة، جامعة الجزائر، 

سعاد توفیق سلیمان أبو مشایخ، عقد الكفالة المدنیة والأثار المترتبة علیه، دراسة مقارنة -4

بین مجلة الأحكام العدلیة والقانون المدني المصري، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات 

.2006-2005العلیا في جامعة النجاح الوطني في نابلس، فلسطین، 

دراسة مقارنة بین الشریعة :لحیازة في الرهن الرسميعبد االله عبد الجلیل، قاعدة عدم ا-5

الإسلامیة والقانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص علوم إسلامیة، 
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-2005أحمد دراریة، أدرار، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة الإفریقیة

2006.

نون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة كریمة شایب باشا، عقد الرهن الرسمي في القا-6

.2002-2001الماجستیر، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

كریمة فردي، الشهر العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم -7

القانون الخاص، فرع قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة 

.2008-2007، منتوري، قسنطینة

لخضر غویسم، أثار الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -8

، الماجستیر في الحقوق، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة

.2013-2012الجزائر، 

دراسة "محمود زواوي، الشكلیة للصحة في التصرفات المدنیة في القانون الجزائري -9

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجزائري، معهد الحقوق والعلوم "مقارنة

 .م.س.الإداریة بن عكنون، جامعة الجزائر، د

منى تموح، النظام القانوني للمحافظة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل -10

الحقوق، جامعة الجزائر، شهادة الماجستیر في القانون، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة 

2003-2004.

مذكرة ، "دراسة مقارنة"وداد باقي، الكفالة في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي -11

لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق بودواو، جامعة أحمد بوقرة، 

.2010-2009بومرداس، 

حصول على شهادة یسمینة ریحاني، الرهن الرسمي كضمان بنكي، مذكرة لل-12

.2006-2005الماجستیر، فرع قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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أسماء براهم، صفاء عطوي، أحكام عقد الكفالة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة -13

ماي 8لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2015-2014، ورقلة، 1945

خلیل إبراهیم، عقد الكفالة وأثره على الغیر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في زهراء -14

.2017-2016القانون، كلیة القانون والعلوم السیاسیة، جامعة دیالي، الجزائر، 

زین مختاري، عقد الرهن الرسمي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر -15

جامعة زیان عاشور، قوق والعلوم السیاسیة، في القانون، فرع قانون عقاري، كلیة الح

.2017-2016الجلفة، 

زینب عشور، ضمانات منح القروض في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -16

.2019-2018الماستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بسكرة، 

انون، كلیة الحقوق سمیرة حابي، أركان عقد الكفالة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الق-17

.2015-2014والعلوم السیاسیة، جامعة العقید أكلي محند أولحاج، البویرة، 

صورایة حمداوي، فتیحة مسعودان، الكفالة كتأمین شخصي، مذكرة لنیل شهادة -18

-2012الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

2013.

ام عقد الكفالة في التشریع الجزائري وبعض التشریعات عبد السلام خضرة، أحك-19

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جلفة، العربیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، 

.2016-2015الجزائر، 

مذكرات المدرسة العلیا للقضاء -ج

المدرسة العلیا سارة سلیمان، عقد الكفالة في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -1

.2004-2003، 1للقضاء، الدفعة 
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المقالات :ثالثا

نادیة یونسي حداد، عقد الكفالة في القانون المدني، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة -1

-09، ص 1999ق، جامعة الجزائر، حقو لیة ال، ك04والاقتصادیة والسیاسیة، العدد 

.، غیر منشور23

في القانون المدني الجزائري، مقال منشور بالمجلة الجزائریة محمد حسنین، عقد الكفالة -2

، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 03العدد   القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة،للعلوم 

.، غیر منشور156-46ص ص  ،2005

الملتقیات العلمیة:رابعا

حول عقد محمد عبد االله رزقي، التأمینات الشخصیة، مداخلة في إطار ملتقى وطني -1

مارس 26-25الكفالة في القانون المدني الجزائري وقانون الأسرة الجزائري، یومي 

.، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة2013

محمد مخلوفي، عقد الكفالة في القانون المدني، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول -2

، كلیة 2013مارس 26-25مي أحكام عقد الكفالة في التشریع الجزائري، المنعقد یو 

.الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة

النصوص القانونیة:خامسا

:النصوص التشریعیة- أ

1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان عام 20مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

ربیع الثاني 25مؤرخ في 05-07معدل ومتمم بالقانون رقم یتضمن القانون المدني،

25الصادر في 31، الجریدة الرسمیة، العدد 2007مایو سنة 13موافق ال 1428عام 

 .م2007مایو سنة 13ه الموافق 1428ربیع الثاني عام 
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1975نوفمبر سنة 12الموافق  1395ذي القعدة عام  8مؤرخ في 74-75أمر رقم -2

، الصادر في 92ع .ر.یتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، ج

  .م1975نوفمبر سنة 18ه الموافق 1395ذو القعدة عام  14

، 1984یونیو سنة 9الموافق 1404رمضان عام 9مؤرخ في 10-84قانون رقم -3

27ه الموافق 1404محرم عام 18، الصادر في 24ع .ر.یتضمن قانون الأسرة، ج

.م، معدل ومتمم1984فبرایر سنة 

:النصوص التنظیمیة- ب

مارس سنة 25الموافق1396ربیع الأول عام  24رخ في مؤ 63-76مرسوم رقم -1

ربیع الثاني عام 13، الصادر في 30ع .ر.یتعلق بتأسیس السجل العقاري، ج1976

.م، معدل ومتمم1976أبریل سنة 13ه الموافق 1396

المحاضرات:سادسا

جامعةدلیلة معزوز، محاضرات في مقیاس التأمینات العینیة والشخصیة، كلیة الحقوق، -1

 .2020/2021 ،أكلي محند أولحاج، البویرة

، كلیة الحقوق "عقد الكفالة"عبد العزیز فرحاوي، محاضرات في التأمینات الشخصیة -2

.2022-2021، 2والعلوم السیاسیة، جامعة لمین دباغین، سطیف 

الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة كتو، محاضرات في عقد الكفالة، كلیة محمد شریف -3

.2018/2019د معمري، تیزي وزو، مولو 
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القوانین الأجنبیة:سابعا

، معدل 1984، لسنة 131، الصادر بموجب قانون رقم القانون المدني المصري-1

.ومتمم

2- La loi no 2018-287 du 20 avril 2018, l'ordonnance no

2016-131 du 10 février 2016 est ratifiée de code civil

français.

II.جع باللغة الفرنسیةالمرا

1-ouvrages

1- Andry et Rau, droit civil français, 7e édition, dalloz, paris,

1973.

2- Dominique logeais, sûretés et garantie du crédit, 4e edition,

librairie général de droit et de jurisprudence, paris, 2004.

3- Gerest Lascal Solvage, les sureté la publicité foncière, France,

1994.

4- Master Jacques, Emmanuel Putman, marc billian, traité de

droit civil, droit spécial des suretés réelles, librairie générale de

droit et de jurisprudence, paris, 1995.

5- M.Planoil et G.Ripert, traité pratique de droit civil français , 2e

éditions, 2e partie, dalloz, france,1954.

6- Ph.Malauriel, Aynes, droit civil « les suretés », 2e edition,

dalloz, paris, 1999.
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7- Philippe Simler, Philippe Delebecque, droit civil « les

sûretés », la publicité foncière, 2e édition, dalloz, paris, 1995.

8- Weil (A), droit civil « les sûretés », la publicité foncière, dalloz,

paris, 1979.



الفهرس

-136-

  الفهرس 

01................................................................................مقدمة

03......................................................الكفالة الشخصیة:الفصل الأول

04....................................................مفهوم عقد الكفالة:المبحث الأول

04..................................................التعریف بعقد الكفالة:المطلب الأول

04...........................................تعریف عقد الكفالة وخصائصه:الفرع الأول

05............................................................المقصود بعقد الكفالة: أولا

06...........................................................خصائص عقد الكفالة:ثانیا

11..........................لكفالة عن بعض النظم المشابهة لهتمییز عقد ا:الفرع الثاني

11.............................................................الكفالة وعقد التأمین: أولا

12.........................................................الكفالة والإنابة الناقصة:ثانیا

12..............................................................الكفالة و التضامن:ثالثا

13...........................................................الكفالة والتعهد بالغیر:رابعا

13..............................................الكفالة الشخصیة والكفالة العینیة:خامسا

13.....................................................أركان عقد الكفالة: المطلب الثاني

14.................................................التراضي في عقد الكفالة:الفرع الأول

15.........................................................شروط انعقاد عقد الكفالة: أولا

20..........................................................شروط صحة التراضي:ثانیا

23...........................................ةالمحل والسبب في عقد الكفال:الفرع الثاني

23...........................................................المحل في عقد الكفالة: أولا

32..........................................................السبب في عقد الكفالة:ثانیا

33................................................ائهالكفالة وانقضأثار:المبحث الثاني

33.................................................الشخصیة الكفالة أثار:المطلب الأول



الفهرس

-137-

34................................................العلاقة بین الكفیل والدائن:الفرع الأول

34...................................والضوابط التي تحكم ذلكمطالبة الدائن للكفیل: أولا

37...............................................الدفوع الممنوحة للكفیل لرد الكفالة:ثانیا

47...................................التزامات الدائن عند استیفاء الدین اتجاه الكفیل:ثالثا

49...............................................العلاقة بین الكفیل والمدین:الفرع الثاني

  49..........."دعوى الكفالة"طرق رجوع الكفیل على المكفول عنه بالدعوى الشخصیة : أولا

52.............................طرق رجوع الكفیل على المكفول عنه بدعوى الحلول:ثانیا

54...............................................ت الكفیل عن الوفاء بالدینإلتزاما:ثالثا

55..................................................انقضاء عقد الكفالة:المطلب الثاني

55......................................الأسباب العامة لانقضاء عقد الكفالة:الفرع الأول

56..................................................نقضاء الالتزام الأصلي بالوفاءا: أولا

56........................................انقضاء الالتزام الأصلي بما یعادل الوفاء:ثانیا

60..............................................انقضاء الالتزام الأصلي بدون وفاء:ثالثا

62....................................الأسباب الخاصة لانقضاء عقد الكفالة:الفرع الثاني

63.....................براءة ذمة الكفیل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات: أولا

براءة ذمة الكفیل لعدم اتخاذ الدائن الإجراءات في مواجهة المدین:ثانیا

64.............................................................بعد إنذار الكفیل له

66..............................براءة ذمة الكفیل لعدم تقدم الدائن في تفلیسة المدین:ثالثا

67........................................................الكفالة العینیة:الفصل الثاني

68.................................................مفهوم الكفالة العینیة:المبحث الأول

68.................................................تعریف الكفالة العینیة:المطلب الأول

69..................................................المقصود بالكفالة العینیة:الفرع الأول

73..............................................شروط انعقاد الكفالة العینیة:الفرع الثاني



الفهرس

-138-

75..................................................إنشاء الكفالة العینیة:المطلب الثاني

75.................................الشروط الموضوعیة لإنشاء الكفالة العینیة:الفرع الأول

76...............................................الشروط الواجب توافرها لدى الراهن: أولا

84................................الشروط الخاصة بالمال المرهون والدین المضمون:ثانیا

87....................................إنشاء الكفالة العینیة من حیث الشكل:الفرع الثاني

87............................................المقصود بالرسمیة والعلة من اشتراطها: أولا

89...............بعض المسائل المرتبطة بالرسمیة في عقد الرهن وجزاء الإخلال بها:ثانیا

92........................................اأثار الكفالة العینیة وانقضائه:المبحث الثاني

92....................................................أثار الرهن الرسمي:المطلب الأول

93.....................................أثار الرهن الرسمي بالنسبة للمتعاقدین:الفرع الأول

93.........................................أثار الرهن الرسمي بالنسبة للمدین الراهن: أولا

100......................................أثار الرهن الرسمي بالنسبة للدائن المرتهن:ثانیا

105.......................................أثار الرهن الرسمي بالنسبة للغیر:الفرع الثاني

106....................................................................تحدید القید: أولا

115...............................................انقضاء الكفالة العینیة:المطلب الثاني

116.....................................انقضاء الرهن الرسمي بصفة أصلیة:الفرع الأول

116..................................................هونتطهیر الحائز للعقار المر : أولا

117............................................بیع العقار بیعاً جبریاً بالمزاد العلني:ثانیا

118..............................................نزول المرتهن عن الرهن الرسمي:ثالثا

118..................................................لعقار المرهونالهلاك الكلي ل: رابعا



الفهرس

-139-

119.....................................انقضاء الرهن الرسمي بصفة تبعیة:الفرع الثاني

119............................انقضاء الرهن الرسمي تبعا لانقضاء الدین المضمون: أولا

120..................رسمي عند زوال أسباب انقضاء الدین المضمونرجوع الرهن ال:ثانیا

121..............................................................................خاتمة

124.......................................................................قائمة المراجع

  136............................................................................الفهرس


